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 مقدمة : 
م، كُخطوٍة تشريعيٍة جديدٍة، نـحو إعمال مبدأ التخصص القضائي، 2008( لسنة 120َصَدر قانون المحاكم االقـتصادية رقم )
 ذلك المبدأ الذي يحقق َجْودة العملية القضائية، من حيث اإلنجاز المتقَن والسريع للدعاوى. 
إنشاء تلك المحاكم يُّعد إرساًء للقواعد العامة لنظام قضائي وقد أشارت المذكرة اإليضاحية لهذا القانون صراحةً إلى أن : " 
 متخِصص؛ باعتبار أن القضاء المتخصص الناِجز، هو من أهم العوامل التي تُسِهم، في توفير المناخ المالئم للتنمية االقتصادية الدائمة،
 .("1)مار، وجذب رؤوس األموال العربية واألجنبيةوتشجيع االستث
الشئون الدستورية  وتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشعب ولجنة   وعلى ضوء ما أوردته المذكرة اإليضاحية 
ع األساسى من إنشاء المحاكم االقتصادية هو محاولة القضاء على ظاهرة  والتشريعية، ولجنة الشئون االقتصادية، فإن هدف المشرِّ
 . (2)بُطء التقاضي؛ بغرض تشجيع االستثمار في مصر
( 146ترغب الدولة المصرية في تحقيقه أو زيادة فاعليته، من خالل إصدار القانون رقم ) وتَُعد تلك الغاية هي الهدف الذي
لمحاكم االقتصادية والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خالل اجتماعها م بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء ا2019لسنة 
م، والمنشور في الجريدة الرسمية في ذات 2019اُغسطس  7م والصادر برئاسة الجمهورية في 2019فبراير  25يوم اإلثنين الموافق 
تعديل قانون المحاكم االقتصادية، يأتي في إطار سعي الدولة " : حيث أشارت المذكرة اإليضاحية لمشروع التعديل إلى أنالتاريخ . 
في المرحلة الراهنة إلى جذب االستثمارات، من خالل تحديث تشريعاتها، بما يتواكب مع المتغيرات التي تشهدها البالد، كما يوفر 
دية، بوصفها المختصة بنظر الدعاوى مشروع القانون مناخاً جيداً لالستثمار في مصر من خالل تطوير العمل بالمحاكم االقتصا
 االقتصادية.
إنه تم إعداد المشروع ليتواكب مع المتطلبات المحلية والدولية، ويتفادى السلبيات  :" واستطردت المذكرة اإليضاحية قائلةً 
هو ما والتي أفرزتها الممارسة العملية، لتطبيق أحكام قانون المحاكم االقتصادية، ويتوّسع في اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى، 
قد عمد المشروع إلى فتح المجال لقيام المحاكم االقتصادية، بسرعة الهيئات والجهات الدولية، وتحقيقاً لذلك كله؛ ف كان مطلباً لبعض
 .(3)التسوية والفصل في المنازعات والدعاوى
م و تعديالته، بموجب 2008( لسنة 120وبجالء أن إصدار قانون المحاكم االقتصادية )وعلى ضوء ما سلف بيانه، يظهر لنا 
مبدأ التخصص القضائي، ومحاولة القضاء على ظاهرة بطء التقاضي في مصر، م، يهدف إلي تقنين 2019( لسنة 146القانون رقم )
 بما يضمن تحقيق جذب االستثمارات األجنبية والمحلية. 
                                                 
حيث أوردت المذكرة اإليضاحية أنه:"في إطار اإلصالح االقتصادي الذي قطعت فيه مصر شوطاً طويالً، واستكماالً لمنظومة التشريعات ( 1)
عربية لاالقتصادية، الهادفة إلى توفير المناخ المالئم للتنمية االقتصادية الدائمة، وتشجيع االستثمار، وتحرير التجارة وجذب رؤوس األموال ا
جنبية، فضالً عن تشجيع رؤوس األموال المصرية، للمشاركة في مشروعات التنمية، وإيماناً من الدولة بأن القضاء المتخصص الناجز، هو واأل
تثمار سمن أهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ، حسماً للمنازعات التي تنشأ بمناسبة ممارسة النشاط االقتصادي بصفٍة عامة، ونشاط اال
( لسنة 46( من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقانون  رقم )12ى وجه الخصوص، وتفعيال لمبدأ تخصص القضاء الذي نصت عليه المادة )عل
، وما أسفرعنه تطبيق هذا المبدأ، بإنشاء نظام قضائي متخصص، للفصل في منازعات األحوال الشخصية، بمعرفة محاكم األسرة، من نتائج 1972
ار شملموسة تمثلت في التيسير على المتقاضين وحسم الكثير من المنازعات في مرحلة التسوية السابقة إلحالتها، وإيماناً بأهمية األهداف المإيجابية 
ورى، في شلإليها تجسيداً لسياسة الدولة ، والتزاماً بما تضّمنه البرنامج االنتخابي للسيد/ رئيس الجمهورية ، وبيان سيادته أمام مجلس الشعب وا
م  من إنشاء محاكم اقتصادية تكون بمثابة قضاء متخصص، يتولى نظر المنازعات ذات العالقة 2006م، 2005افتتاح الدورة البرلمانية لعامي 
لفصل ا بالنشاط االقتصادي واالستثمار،  حيث أُِعَد المشروع المرفق، متضمناً أحكاماً تُرسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص، يضمن سرعة
في المنازعات المنصوص عليها في المشروع، بواسطة قُضاة مؤهلين ومتخصصين، يتفهمون دقة المسائل االقتصادية وتعقيداتها، في ظل نظام 
 وبما يحقق وصول الحقوق ألصحابها على نحٍو ناجٍز، مع كفالة حقوق الدفاع كاملة. –محلياً وعالمياً -الَعْولمة وتحرير التجارة 
 .10وصـ9، صـ 2014،  2التعليق على قانون المحاكم االقتصادية ، بدون ناشر طـ  –ه لدى المستشار/محمد محمود عليوه مشار إلي
]أن الهدف من إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة، هو إيجاد آلية جديدة لسرعة الفصل في المنازعات التجارية ( ورد بتقرير اللجنة المشتركة 2)
الوقت والجهد، ويساعد على أن يصل كل طرف إلى حقه، على الوجه العادل الذي يتفق مع القانون لتشجيع االستثمار  واالستثمارية، مما يوفر
 ،الداخلي ، وجذب االستثمارات األجنبية، إن المحاكم االقتصادية المتخصصة في القضايا االقتصادية ، سترفع العبء والضغط عن كاهل القضاء
 وهو األمر الذي يؤدي إلي إطالة أََمد التقاضي، في مختلف القضايا لكثرتها . بسبب كثرة أعداد القضايا، 
إن فكرة إنشاء محاكم متخصصة للشئون االستثمارية والتجارية والصناعية وما شابهها، تساعد على تحقيق هدف أساسى وهو العدالة الناجزة، 
قات أمام المستثمرين، والتي تتصل ببطء التقاضي وعدم التخصص. وقد تصدى مشروع القانون المعروض لهذه المشاكل، حيث أفرد  وإزالة المعوِّ
محاكم ودوائر خاصة للمسائل المعنية؛ للتغلب على مشكلة بطء التقاضي وعلى جانب آخر أفرد المشروع نصوصاً تضمن تخصيص القضاة الذين 
ستحدثات في هذا الشأن، وتضمنت للمتقاضين إجراءات مستجيبة سريعة يُناط بهم التصدي للمسائل محل البحث، وتضمن اطالعهم المستمر على المُ 
 التطور حديثة االتجاه في هذا الشأن، فضالً عن ضمان تحقيق قضاٍء ُمنصف[.  
 .29، 28صـ2014،  2مشار إليه لدى المستشار/محمد محمود عليوه، تعليق على قانون المحاكم االقتصادية ، بدون ناشر، طـ 
مقال منشور على الصفحة االلكترونية يوم األثنين موقع المصري اليوم اإللكتروني  ، www.elmasryalyoalyoum.com ك( أنظر في ذل3)
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يُعّد من أهم التشريعات االقتصادية، التي تهدف إلى خلق مناخ اقتصادي ُكفء،  ،ويرى البعض أن قانون المحاكم االقتصادية
صادية المختلفة في السوق على أداء وظائفها في ّجوٍ من الُحّرية والشفافية والعدالة؛ باعتبار أن االستقرار ومالئم لتحفيز األطراف االقت
ول عليها المستثمرون، عند اتخاذهم لقراراتهم االقتصادية، وتوجيه  التشريعي وسرعة إجراءات التقاضي من أهم العوامل التي يُعِّ
 .(1)استثماراتهم وتنميتها في دولٍة معينة
م، والصادر بتعديل بعض اُحكام قانون 2019( لسنة 146هل انتهج مشروع القانون رقم ) والسؤال الذي يطرح نفسه هو :
م، الوسائل التي تحقق هذا الهدف، وتداُرك العيوب التشريعية 2008( لسنة 120إنشاء المحاكم االقتصادية، الصادر بالقانون رقم )
 الواردة في القانون القديم من عدمه ؟. 
( 120في القانون الجديد، مقارنةً بالقانون ) الدراسة بيان النصوص "الُمعَّدلة" و"الُمستَحدثة" ى ضوء ذلك تتناول تلكفو
م، في 2019( لسنة 146م،  ليس بهدف الدراسة القانونية التفصيلية للنصوص، وإنما بهدف بيان مدى نجاح القانون )2008لسنة 
 تحقيق الهدف السامي وراء إنشاء المحاكم االقتصادية. 
 :ةـــــالدراس اقـــنط
، والخامسة(  من مواد القانون رقم  " يُستبدل بنصْي المادتين ) الثانية نصت المادة األولى من مشروع القانون على أنْ 
( من قانون إنشاء المحاكم االقتصادية 8، 7، 6، 4م، بإصدار قانون إنشاء المحاكم االقتصادية، وبنصوص المواد )2008( لسنة 120)
 النصوص اآلتية .... ".
الزماني لقواعد االختصاص، ريان والخاصة بالسمواد اإلصدار،  منوهذا يعني أن المواد محل التعديل، تشمل المادة الثانية 
 والمتعلقة باختصاص إصدار اللوائح التنفيذية للقانون . والمادة الخامسة من مواد اإلصدار،
الدعاوى الجنائية التي تختص بها المحاكم االقتصادية والخاصة ببيان من مواد القانون،  كما تناولت التعديالت المادة الرابعة
 ،ةكما تناول التعديل المادة السابعالدعاوى غير الجنائية التي تختص بها المحاكم االقتصادية ،  تتضمن والمادة السادسة، والتي، 
ة تحضير والمتضمنة فكر والمادة الثامنةوالتي تتضمن االختصاص النوعي االستئثاري للدوائر االبتدائية بالمحاكم االقتصادية، 
 الدعوى االقتصادية.
 "من خالل إنشاء منظومات قانونية جديدة، تخص المنازعات أمام المحاكم االقتصادية، انون وفي جانب آخر؛ استحدث الق
كُخطوة كما أنشأ التقاضي اإللكتروني م، 1968( لسنة 13قاٍض مستقل للتنفيذ " على غرار إدارة التنفيذ في قانون المرافعات رقم )
تحدث العديد كما اسن أهم ُسبل ووسائل القضاء على ظاهرة بطء التقاضي. جديدة وأولية، نحو تفعيل التقاضي اإللكتروني، باعتباره م
 القواعد اإلجرائية الهامة، لتفعيل منظومة تحضير الدعاوى االقتصادية.  من
 -ى ضوء ذلك؛ نتناول ما طرأ على قانون المحاكم االقتصادية، من تعديالت وقواعد مستحدثة، من خالل المبحثين اآلتيين:فو
 
 األول : قواعد اختصـاص المحاكـــم االقتصاديـــةالمبحث 
 
 المبحث الثاني: القواعد اإلجرائية أمام المحاكم االقتصادية
                                                 
اله المراغي ، المحاكم االقتصادية كوسيلة لجذب االستثمارات األجنية المباشرة المركز القومي لالصدارات القانونية ، طـ ( د./ أحمد عبد ال1)
 .16، صـ  2016
 
 المبحث األول 
 قواعد اختصاص المحاكم االقتصادية
لقواعد االختصاص، والوارد في المادة الثانية من مواد اإلصدار، باعتبار  ونتناول في هذا المبحث فكرة السريان الزماني
ذلك وأن قانون المحاكم االقتصادية، َعقَد االختصاص لها بنظر المنازعات االقتصادية، التي ال تزال منظورة أمام المحاكم العادية، 
وذلك من خالل المطلب الثاني، منظمة لعمل تلك المحاكم ، ثم نتناول اختصاص إصدار اللوائح التنفيذية المن خالل المطلب األول
 وذلك من خالل المطلب الثالث. قواعد االختصاص النوعي والقِيمي للمحاكم االقتصادية، وأخيراً نتناول في هذا المبحث 
 وعلى ذلك ينقسم هذا المبحث للمطالب اآلتية :
 
 المطلب األول: السريان الزماني لقواعد االختصاص 
 
 
  المطلب الثاني : اختصاص إصدار اللوائح التنفيذية 
 
 
  المطلب الثالث: االختصاص النوعي والقيمي 
 
 المطلب األول
 (1)السريان الزماني لقواعد االختصاص
م، والصادر بشأن انشاء المحاكم االقتصادية قواعد السريان 2008( لسنة 120( من مواد إصدار القانون )2تضمنت المادة )
 ، (2)م2019( لسنة 146للقانون المذكور، وكانت تلك المادة من المواد التي تم تعديلها بموجب القانون )الزماني 
من مواد اإلصدار وفق تعديلها، أنها لم تُضف جديداً يختلف عن النص التشريعي  ويظهر من استقراء نص المادة الثانية
"على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها، كافة المنازعات التي أصبحت من اختصاص المحاكم  حيث كانت القاعدة أن:القديم، 
لعل و ،وذات الحكم قد تضّمنته المادة الثانية من مواد اإلصدار الُمّعدلةاالقتصادية، بحالتها إلى المحكمة االقتصادية المختصة"، 
يد، هو مجرد التأكيد على أن المنازعات، التي تم استحداث اختصاص هدف المشروع من صياغة المادة الثانية وفق تعديلها الجد
 المحاكم االقتصادية بشأنها في مشروع التعديل، ينطبق عليها نفس الحكم، وتُحال بحالتها إلى المحكمة االقتصادية المختصة.
القوانين  م، فاألصل أن1968لسنة  (13ويُعُّد نص المادة الثانية مجرد تطبيقاً للقاعدة العامة في قانون المرافعات رقم )
عدم " وهو ماً يُعرف بمبدأ:ذات أثر فوري، تنطبق أحكامها على ما يقع بعد نفاذها، فال تسري على الماضي وليس لها أثًر رجعي. 
ما ينطبق ك رجعية القوانين"، وقانون المرافعات شأنه شأن سائر القوانين، ينطبق على الدعاوى المستقبلة التي تُرفع بعد صدوره،
 . (3)من مواد إصدار قانون المرافعاتوذلك وفق نص المادة الثانية الدعاوى التي ُرفَعت قبل صدوره ولم يتم الفصل فيها،  على
                                                 
 -نظر تفصيالً في موضوع السريان الزماني للقواعد اإلجرائية :( ا1)
 وما بعدها .  35،  صـ 2017المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعمالً ، الجزء األول ،  دار النهضة العربية ، طـ  أ.د/ فتحي والي ،
 وما بعدها. 39، صـ  2011أ.د/ أحمد السيد صاوي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، بدون ناشر ، طـ 
 وما بعدها.  22، صـ  2008قانون المرافعات ،  دار الجامعة الجديدة  ، الجزء األول  أ.د/ أحمد عوض هندي ، التعليق على
 وما بعدها .  11،  صـ  1962أ.د/ رمزي سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، طـ 
 وما بعدها . 3،  صـ 1992قانون المرافعات ،  بدون ناشر، الطبعة السابعة  المستشار/ عز الدين الدناصوري ، و أ / حامد عكاز ، التعليق على
 وما بعدها. 26، صـ1974أ.د/ ابراهيم نجيب سعد ، القانون القضائي الخاص ، الجزء األول ، منشأة المعارف ، طـ 
" تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من "  م،2019( لسنة 146( من مواد اإلصدار بموجب تعديلها بالقانون )2( نص المادة )2)
من اختصاص المحاكم االقتصادية، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي أحكام هذا القانون، منازعات ودعاوى، أصبحت بمقتضى 
  .التي أحيلت إليها الدعوىحالة غياب أحد الخصوم، يقوم قلم الُكتّاب بإعالنه بأمر اإلحالة، مع تكليفه بالحضور في الميعاد، أمام المحكمة 
ألحكام الفقرة السابقة، دون عرضها على هيئة التحضير والوساطة المنصوص عليها في المادة  وتفصل المحاكم االقتصادية فيما يُحال إليها، تطبيقاً 
 ( من القانون المرافق.8)
( من هذا القانون، إلي تلك المحاكم األخيرة، وذلك بالحالة 12كما تُحال الطعون التي أصبحت من اختصاص المحاكم، المنصوص عليها في المادة )
 التي تكون عليها.
المحكوم فيها، أو المؤّجلة للنطق بالحكم، قبل تاريخ  والطعونمن هذه المادة، على المنازعات والدعاوى  والثالثة ال تسري أحكام الفقرتين األولىو
 العمل بهذا القانون، وتبقى األحكام الصادرة فيها خاضعةً للقواعد المنظِّمة لطرق الطعن، السارية في تاريخ صدورها".
 
" على المحاكم أن تُحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص من قانون المرافعات  ”2“مادة ( تنص ال3)
يه، في إلمحاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، وفي حالة غياب أحد الخصوم، يعلن قلم الُكتّاب أمر اإلحالة 
 عيد العادية، أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى .الموا
 . ةوال تسري أحكام الفِقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها، أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، بل تبقى خاضعةً ألحكام النصوص القديم
      
لة للمواعيد، والقوانين المنظِّمة  وقد استثنى قانون المرافعات في المادة األولى، لة لالختصاص، والقوانين المعدِّ القواعد المعدِّ
لة لمواد االختصاص، تسري على الدعاوى التي ال تزال منظورة أمام القضاء،  وتطبيقا لذلك، فإن، (1)لطعنلطرق ا النصوص المعدِّ
 .(2)تطبيقاً لألثر الفوري المباشر للقاعدة اإلجرائية، ما لم تكن الدعوى قد ُحِجَزت للحكم أو فُِصَل فيها
حاكم االقتصادية ، مجرد تطبيقاً للقاعدة العامة، بشأن السريان الزماني في قانون من مواد إصدار قانون الم وتُعّد المادة الثانية
اإلحالة إلى المحكمة االقتصادية المختصة، ال تسري على المنازعات المحكوم  وتطبيقاً لذلك؛ فإن،  م68( لسنة 13رقم )المرافعات 
وعلى ضوء م، أي الدعاوى التي قُفَِل فيها باب المرافعة ، 2008( لسنة 120فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون )
 وليس ذلك إالقى في اختصاص المحكمة المنظورة أمامها، كانت تلك المنازعات تخرج من اختصاص المحاكم االقتصادية وتب ذلك
ما فوذات تلك القاعدة أخذ بها التعديل ، لمبدأ "السريان المباشر أو الفوري للقاعدة القانونية، وعدم سريانها بأثٍر رجعي"،  تطبيقاً 
انت هناك ، إذا كعلى  سبيل المثال فأُضيف للمحكمة االقتصادية من اختصاصات، بشأن بعض القوانين يسري بأثٍر فوري مباشر، 
منازعة ينطبق بشأنها قانون الطيران المدني، في شأن نقل البضائع والركاب، وكانت تلك المنازعة منظورة أمام المحكمة العادية 
 ا حكًم.هالمختصة فُينقَل اختصاص نظرها إلي المحكمة االقتصادية المختصة، ما لم تكن الدعوى مؤجلة للنطق بالحكم أو صدر في
ذلك تقديراً والدعاوى التي قفل فيها باب المرافعة، قبل نفاذ القانون الجديد،  ،وى المؤّجلة للنطق بالحكماويُقصد بمفهوم الدع
ع أنه أقرب إلى السداد والقصد، أالّ تُنزع الدعاوى التي ُحِجزت للحكم من المحكمة، التي أتمت تحقيقها وسمعت المرافعة  من المشرِّ
ُمقِّدرة أن الدعوى بعد أن تبلغ هذا المبلغ من االستواء للحكم، تصبح مصلحة الخصوم في عدم انتزاعها، في مرتبة الحق الذي فيها، 
 .(3)ال يصح المساس به إال بنٍص خاصٍ 
إقفال باب المرافعة في الدعوى بُرَمتها، أي للحكم في الموضوع، ومن الجدير بالذكر أن المقصود بقفل باب المرافعة، هو 
ة، الدعوى الزالت منظورففي هذه الحالة األخيرة، تعتبر وليس قفل باب المرافعة في مسألة فرعية، كإحالة الدعوى إلي الخبير، 
أو بناًء على طلب أحد الخصوم فتح باب قررت المحكمة من تلقاء نفسها،  إذاوكذلك األمر تُحال إلى المحكمة الجديدة.  ويجب أن
 المرافعة من جديد، يتّعين عليها في هذه الحالة، إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصبحت مختصة بنظرها، طبقاً للقانون الجديد. 
ة المحكوم بكلمإن المقصود فوفي مجال تحديد مفهوم المقصود بالدعاوى المحكوم فيها، وفق الفقرة الثالثة من المادة الثانية 
، وعلى ذلك، فإذا فيها أي الدعوى التي صدر فيها حكماً قضائياً، سواء كان الحكم صادراً من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة
كانت المنازعة قد صدر فيها حكم من المحكمة االبتدائية، قبل صدور قانون المحاكم االقتصادية، فُيعّد هذا الحكم صحيحاً وصادراً من 
فتستمر محكمة  وإذا طُِعَن فيه أمام محكمة االستئناف العالي، قبل تاريخ العمل بقانون المحاكم االقتصادية،، (4)محكمة مختصة
والقول بغير ذلك، يعني من مواد إصدار قانون المحاكم االقتصادية. ( 3) تطبيقاً لنص المادةاالستئناَف في نظر الدعوى المستأَنفة، 
كام القضائية، الصادرة من محكمة مختصة بالفعل، وقت صدور الحكم، فليس من المنطق بعد صدور حكٍم قضائي إهدار ُحّجية األح
دل االختصاص، السيّما وأن في ذلك  فاصٍل في الموضوع أْن تُحال الدعوى إلى محكمة أخرى،استنادا إلى صدور قانون جديد يُعِّ
 إهداًر للوقت والمال. 
                                                 
: " تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فُصَل فيه من الدعاوى، أو ما لم يكن تم من اإلجراءات قبل ( حيث نصت المادة األولى على أن1)
لة لالختصاص، متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى . * القوانين ويُستثنى من ذلك * تاريخ العمل بها،  القوانين المعدِّ
 لميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها . المعدلة للمواعيد، متى كان ا
ن تلك م * القوانين المنظَّمة لطرق الطعن ،بالنسبة لما صدر من األحكام، قبل تاريخ العمل بها، متى كانت هذه القوانين ملغية، أو منشئة لطريق
 الطرق". 
مرافعات، هي السريان على الماضي إال في الحاالت ومن الجدير بالذكر ، أن بعض الفقه يرى أن القاعدة العامة في قواعد قوانين ال( 2)
 . االستثنائية
 وما بعدها.  9، صـ 1961أ.د/ أحمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون المرافعات، الجزء األول ، بدون دار نشر ، الطبعة األولى 
 وما بعدها. 55، بدون ناشر، صـ 2006ومحمد العشماوي، وعبد الوهاب العشماوي، وأشرف العشماوي، قواعد المرافعات، طـ 
 .15أ.د/ أحمد أبو الوفاء ، التعليق ، مرجع سابق ، صـ ( المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات القديم مشار إليه لدى 3)
 ، نقض جنائي غير منشور ، موسوعة الشرق اإللكترونية.  3/1/2010ق ، جلسة  79لسنة  10141رقم ( انظر الطعن 4)
، بإصدار قانون إنشاء المحاكم االقتصادية 2008لسنة  120: ) وكانت الفقرة األولى من المادة الثانية من القانون رقم وقضت المحكمة بقولها  --
تقضي بأن تُحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى، أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق، من  –المار بيانه  –
كوم حاختصاص المحاكم االقتصادية، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة األولى، المنازعات والدعاوى الم
نت افيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم، قبل تاريخ العمل  بالقانون المشار إليه، دون أن تقصر هذا االستثناء على درجة من درجات التقاضي، وك
محكمة جنح .... قد أصدرت في الدعوى موضوع الطلب المطروح حكماً غيابياً بجلسة ..... وذلك قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم 
، وفقاً لحكم المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون، فإن ما يُثار في شأن 2008االقتصادية، المشار إليه اعتبارا من  أول أكتوبر سنة 
خل دختصاص المحكمة االقتصادية بنظر الدعوى، التي صدر فيها الحكم الغيابي، يكون غير ُمجٍد، ألنها تكون بهذه المثابة، من الدعاوى التي تا
 في نطاق ذلك االستثناء(.
 ، نقض جنائي ، غير منشور ، موسوعة الشرق اإللكترونية.  17/2/2010ق ، جلسة  79ل لسنة 101رقم  كذلك الطعن --
 ، نقض جنائي ، غير منشور ، موسوعة الشرق اإللكترونية.  26/9/2010ق ، جلسة  80لسنة  3794والطعن رقم 
 ، نقض جنائي ، غير منشور ، موسوعة الشرق اإللكترونية. 13/2/2012ق ، جلسة  81لسنة  422والطعن رقم 
اختصاص المحكمة ، واعتدت بتاريخ الحكم الصادر في المعارضة دون لم تعتد محكمة النقض بالحكم الغيابي، في تحديد  وفي اتجاه معارض لذلك
  ، نقض جنائي ، غير منشور ، موسوعة الشرق اإللكترونية. 6/1/2010ق، جلسة  79لسنة  10309الطعن  انظر في ذلكالحكم الغيابي ، 
 
المقصود بالدعوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق : "قضت بأن، د لدى محكمة النقض وفي اتجاه غريب وغير محمو
بالحكم في هذه الفقرة هي الدعوى المحكوم فيها بحكٍم بات، الستنفاذ طرق الطعن فيه، أو فوات مواعيدها أو الدعاوى المحجوزة للحكم 
: "تستمر من أنهبما نّص عليه في المادة الثالثة من مواد اإلصدار، أمام محكمة آخر درجة وقد كشف المشرع َجليّاً عن مقصده هذا، 
محكمة النقض، ومحاكم االستئناف، والدوائر االستئنافية في المحاكم االبتدائية، في نظر الطعون المرفوعة أمامها، قبل تاريخ العمل 
 بهذا القانون، عن األحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة األولى من المادة الثانية "إذ وضع معياراً لتستمر
محكمة النقض، ومحاكم االستئناف، والدوائر االستئنافية في المحاكم االبتدائية، في نظر الطعون المرفوعة أمامها، عن األحكام 
الصادرة في الوقائع التي صارت من اختصاص المحاكم االقتصادية، أال وهو أن تكون تلك الطعون مرفوعة أمام هذه المحاكم، قبل 
أن تُعِمل األثر الفوري للقانون، وتقضي بإلغاء الحكم  –التي تنظر الطعون  –ده أنه يتعيّن على هذه المحاكم بما مفاالعمل بالقانون، 
المطعون فيه الصادر من المحاكم العادية، النعقاد االختصاص للمحاكم االقتصادية، طالما أن الطعن مرفوع أمامها بعد العمل بالقانون، 
 .(1)دراً قبل العمل بالقانونحتى ولو كان الحكم محل الطعن صا
وكان قابالً للطعن فيه باالستئناف، أو  –الجزئية أو االبتدائية  –وعلى ضوء ذلك إذا كان قد صدر حكًم من محاكم الدرجة األولى 
والمادة  ،إصدار (2)صدر حكًم من محكمة االستئناف، وكان قابال بالطعن فيه بالنقض، فيجب إعماال لنص الفقرة الثالثة من المادة 
 التفرقة بين فرضين :  -وتطبيقاً لهذا القضاء  –الثالثة 
 : الفـــرض األول- 
، طُِعَن فيه بالفعل أمام محكمة االستئناف، أو الدوائر االستئنافية في إذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة األولى
عَن فيه بالنقض فعال، قبل العمل بالقانون ) المحاكم االبتدائية ، ِ ( لسنة 120أو كان صادراً من محكمة الدرجة الثانية، وطُ
م،  فإنه إعماالً للمادة الثالثة من مواد اإلصدار، تستمر محكمة االستئناف أو الدائرة االستئنافية في المحكمة االبتدائية، في 2008
 عن مرفوع قبل العمل بقانون المحاكم االقتصادية. الط طالما أننظر الطعن المرفوع أمامها 
 : الفـــرض الثاني-  
وقابالً للطعن باالستئناف، أو صادراً من   - جزئية أو ابتدائية –إذا كان الحكم قد صدر من محكمة الدرجة األولى 
عد العمل بقانون النقض فيه، ُوِطعَن فيه بالفعل بمحكمة االستئناف العالي، أو الدوائر االستئنافية بالمحاكم االبتدائية، وقابالً للطعن ب
المحاكم االقتصادية، فعلى محكمة الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإحالة الدعوى إلى المحكمة االقتصادية المختصة 
 ، حتى ولو كان الحكم المطعون فيه صادراً قبل العمل بالقانون.
 ــا:ــــرأينــــــ-  
لنا فيعد سبباً رئيسياً من أسباب بطء التقاضي ،  ،استقر عليه تفسير محكمة النقض في الحكم سالف الذكرونرى أن ما 
دعوى قضائية من اختصاص المحكمة االبتدائية، واستغرقت زمناً طويالً أمام تلك المحكمة قد يصل إلي سنوات أن نتخيل أن 
اف العالي، فعلى تلك المحكمة األخيرة إلغاء الحكم المطعون فيه، وإحالة عدة ، ثم ُِطعَن في الحكم الصادر أمام محكمة االستئن
ولى، محكمة الدرجة األ الدعوى بحالتها إلي المحكمة االقتصادية المختصة، وما يزيد البالء ِشّدة أن يكون النزاع قد فُِصَل فيه من
لمحاكم االقتصادية، فعلى محكمة النقض إلغاء الحكم ثم من محكمة الدرجة الثانية، وحال الطعن فيه بالنقض بعد صدور قانون ا
 المطعون فيه، والذي نظر فيه أمام الدرجة األولى والدرجة الثانية ، وإحالته إلى المحكمة االقتصادية المختصة . 
                                                 
 شرق اإللكترونية . موسوعة ال –غير منشور  –نقض مدني  -8/4/2010جلسة  –ق  80لسنة  1274( الطعن رقم 1)
محكمة اإلسماعيلية االقتصادية ببورسعيد قد انتهت في تأويل القانون، وعند تفسيرها للفقرة الثالثة من المادة الثانية، من  وكان الحكم بمناسبة أن
اإلحالة، ومن إعمال األثر الفوري بما ذهبت إليه: "من أن المشرع بموجب هذه الفقرة، استثنى من أحكام  2008لسنة  120مواد إصدار القانون رقم 
لصادرة ا للقانون، جميع الدعاوى التي سبق وأن صدر فيها أحكام، من أي درجة من درجات التقاضي قبل العمل بالقانون، ومن بينها األحكام الغيابية
 المحاكم الجزئية". –من محاكم الجنح 
إذ لم يكن في حاجة إلى اإلشارة إليها، ذلك أن هذه المحاكم باعتبارها بداية الُسلّم  –الجزئية  –إلى محاكم الجنح  –الثالثة  –لم يُشر في هذه المادة  --
اليتها في و القضائي، تُعمل حتماً األثر الفوري للقوانين المّعدلة لالختصاص، طالما لم تستنفذ واليتها في الدعوى قبل العمل بالقانون وال تستنفذ
طرح الخصومة أمام ذات المحكمة، عند المعارضة في الحكم لتفصل فيها بحكم منٍه للخصومة، أمام هذه الدرجة  حالة صدور حكم غيابي، إذ يُعاد
 من درجات التقاضي، فإذا ما صدر قانون قبل الفصل 
في المعارضة يعدل من اختصاص المحكمة، وجب عليها إعمال األثر الفوري لهذا القانون، والقضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والحكم بعدم  --
تيجة يؤدي إلى ن –وأي ما انتهت إليه المحكمة االقتصادية  –االختصاص وإال يوصم حكمها بعيب الخطأ في تطبيق القانون، والقول بغير ذلك 
اها، أن محكمة الجنح العادية وهي تنظر المعاَرضة المرفوعة أمامها، عن حكم غيابي صادر قبل العمل بالقانون الجديد، تظل مختصة بنظر مؤد
حكم لك الذ الواقعة موضوع الدعوى رغم نفاذ القانون الذي َعّدل اختصاصها، ثم تأتي المحكمة االبتدائية بهيئة استئنافية، في االستئناف المقام عن
عد العمل ال بوتقضي بإلغائه وعدم اختصاص المحاكم العادية، إعماالً للمادة الثالثة من مواد اإلصدار، لكون االستئناف قد ُرفَِع أمامها بطبيعة الح
وقائع، اكم العادية بنظر البالقانون، وهذا يُّعد َعبَثاً ولغواً يتعيّن تنزيه الشارع عنه، إضافةً إلى أن المشرع إْن كان يبغي استمرار اختصاص المح
التي أصبحت من اختصاص المحاكم االقتصادية، في حالة صدور أي حكم فيها قبل العمل بالقانون، ولو كان غيابياً من محكمة أول درجة لكان 
صل بأي ِعت قبل العمل، ولم يفيكفيه النص صراحة، على عدم سريان القانون الجديد إال على الدعاوى التي تُرفع بعد العمل به، والدعاوى التي ُرفَ 
هذا فضالً عن أن المشرع بإصداره هذا القانون، إنما يهدف إلى حماية االقتصاد واالستثمارات القائمة،  -محكمة الجنح  –حكم من محاكم أول درجة 
تي لم صادي، سواًء التي لم تُرفع بعد، أو الوتشجيع االستثمارات الجديدة، وهو ما يقتضي توحيد المعاملة القضائية لهذه الدعاوى ذات الطابع االقت
ت، ايفصل فيها بحكم بات، ليطمئن أصحاب االستثمارات على استثماراتهم القائمة، فيحثهم هذا ويحث غيرهم من المستثمرين على زيادة االستثمار
نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة، وإال أفرغ القانون من مضمونه. ومن ثّم تكون محكمة ..... االقتصادية قد أخطأت بتخليها عن 
   وتعيين محكمة ....... االقتصادية للفصل في الدعوى.
 
      
 محكمة الدرجةمقدار الوقت الُمهَدر في قضية، استمر نظرها لسنوات طوال أمام محكمة الدرجة األولى، ثم أمام فلنا أن نتخيل 
وقت مقدار الولنا أن نتخيل الثانية، ويُلغى الحكمان وتُحال الدعوى إلى المحكمة االقتصادية المختصة؛ لتفصل فيها من جديد ، 
المستغرق لقيام قلم كتاب المحكمة بنقل ملف الدعوى إلي المحكمة االقتصادية المختصة، والتي ولألسف ال توجد إال في ثماني 
باعتبارها ُمنشأة في نطاق محاكم االستئناف، ويزداد األمر سوءاً، إذا كان أحد طرفْي المنازعة غائباً عن جلسة اإلحالة، محافظات فقط 
ت، قفعلى قلم الكتاب إعالنه بأمر اإلحالة مع تكليفه بالحضور، وهنا ندخل في بَْوتقة اإلعالن القضائي، الذي هو مأساة قاتلة وُمِهدرة للو
 إعادة إعالن. ما بين إعالن و
يه وفق ما أشارت إليخالف الهدف األساسى من إنشاء المحاكم االقتصادية، ونعتقد أن التفسير الذي اتجه إليه حكم النقض 
ذا الّسيما وأن ه ، وهو ضمانة سرعة الفصل في المنازعات االقتصادية، لتوفير المناخ االستثماري المالئم، المذكرة اإليضاحية
ه محكمة النقض ذاتها في أكثر من حكم، على نحو ما سلف بيانه، بل وصل األمر إلى حد االعتداد بالحكم الغيابي، التفسير قد خالفت
 .(1)لتحديد صدوره من محكمة مختصة من عدمه
انعقاد أن األصل العام في االختصاص، هو يضع في اعتباره دائماً وأبداً،  أنونـحن نرى أّن األحرى بالمشرع اإلجرائي، 
االختصاص للمحكمة المختصة وقت رفع الدعوى، أي يجب تحديد اختصاص المحكمة بالدعوى، وفقاً للقانون الذي أقيمت الدعوى 
التعديل، أن يعتّد باختصاص المحاكم االقتصادية، بشأن مادة م و2008( لسنة 120على القانون )وعلى ذلك، كان يجب في ظلِّه، 
 .(2)ريخ العمل بهذا القانونالدعاوى التي تُرفع بعد تا
وقت رفع الدعوى ليس بدعة بل هي قاعدة اتبعتها  -االعتداد بالمحكمة المختصة –ونستطيع أن نقول إن ما ننادى به 
منه  م، نَص في المادة األولى1980( لسنة 91التشريعات المصرية في العديد من القوانين، ومن ذلك أنه لما صدر القانون رقم )
النصاب االبتدائّي للمحكمة الجزئية برفعه من مائتين وخمسين جنيهًا إلى خمسمائة جنيه، وتعديل النصاب االنتهائّي  "على تعديل
حرص على النص في المادة الثانية منه على أنه: للمحكمة االبتدائية، برفعه من مائتين وخمسين جنيهًا إلى خمسمائة جنيه، حيث  
مذكورة، على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم االبتدائية أو محاكم المواد الجزئية، قبل تاريخ العمل "ال تسري أحكام المادة األولى ال
اب رفع النص وذلك حتى ال يكونبالقانون المذكور، وال على األحكام الصادرة أو التي تصُدر من المحاكم المذكورة في هذه الدعاوى". 
 . (3)للمحاكم سببًا في تأخير الفصل في القضايا المطروحة أمام المحاكم
والصادر بشأن مجلس الدولة،   1972لسنة  147( من مواد اإلصدار في القانون رقم 2ما نصت عليه المادة )ومن ذلك أيضا 
والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص " جميع الدعاوى  المنظورة أمام جهات قضائية أخرى حيث نصت الفقرة األولى 
المشرع قد اعتد بمعيار المحكمة المختصة وقت وهو ما يعني أن مجلس الدولة، تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا " 
 رفع الدعوى .
( 93القرار بقانون رقم ) وقد طَبق المشرع ذلك الحل، في التعديل األخير الصادر في شأن تعديل اختصاصات المحاكم في 
بشأن إنشاء بعض المحاكم االبتدائية، وتعديل ُمسّمى بعض المحاكم االبتدائية األخرى م، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، 2015لسنة 
تى حواختصاصاتها، حيث تّضمن هذا القانون تعديالً في اختصاصات بعض المحاكم، وأنشأ محاكم ابتدائية جديدة، وهو نهًج َحَسُن 
 على أنم سالف الذكر،  2015( لسنة 93( من القانون )16ونصت المادة )وإْن كان صادًرا بمناسبة إنشاء محاكم ابتدائية جديدة. 
تستمر المحاكم االبتدائية في نظر الدعاوى المتداولة أمامها التي تدخل في اختصاصها المحلّي قبل صدور هذا القانون، وذلك إلى "
 ."بحكم ُمنٍه للخصومةحين الفصل فيها 
فليس في ذلك أي خروج على قاعدة األثر الفورّي فرفع الدعوى هو إجراء قد تَم وهو ما نناشد المشرع أن يأخذ به حاليًا،  
ه إجراء صحيًحا ومرفوًعا أمام محكمة مختصة، والمشرع ذاته قد اعتَد بما نقول، فجعل العبرة في المواعيد  في ظل قانون كان يَُعدُّ
 .(4)لقانون الساري وقت بدء الميعاد، فمتى بدأ الميعاد في ظل قانون ُمّعين، فإنه ينتهي طبقًا لهذا القانون"با
                                                 
 . 15، صـ  14( أنظر فيما سبق هامش صـ 1)
يخضع للقانون  ، حيث اشار سيادته إلي رأي الفقيه كيوفندا ، بأن اإلجراء 44أ.د/ فتحي والي ، المبسوط ، مرجع سابق ، صـ ( أنظر في ذلك 2)
رفعت دعوى إلي القضاء، فإن المحكمة المختصة بها يجب أال تتغير بصدور تشريع يجعل مثل هذه الدعوى  ومفاد هذا أنه إذاالذي تم في ظله، 
 per)  تطبيقا للقاعدة الالتينيةمن اختصاص محكمة أخرى، ذلك أن اختصاص محكمة معينة إنما يتحدد بوقت رفع الدعوى ويعتبر أثراً له 
citationem per petuatur iurisdictio  )  
 وما بعدها  .  19، صـ 1987أ.د/ أمينة النمر ، قانون المرافعات ، بدون ناشر ، طـ 
–بطء التقاضي في إطار الخصومة المدنية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة اإلسكندرية  –خالد أبو الوفا انظر في ذلك الرأي تفصيال  د./
 وما بعدها .  188ص  – 2016
سببًا ئ: "وحتى ال يكون رفع النصاب االبتدائّي للمحكمة الجزوجاء في المذكرة اإليضاحية للقانون المذكور تعليالً لحكم المادة الثانية منه( 3) ية 
ل بفي تأخير الفصل في القضايا المطروحة حالياً، على المحاكم االبتدائية التي أصبحت بمقتضى هذا المشروع، من اختصاص المحكمة الجزئية" 
ل ك "... يسري النصاب المعدَّل بمقتضى المشروع، على ورد في تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن المادة نفسها
س ادعوى ترفع بعد تاريخ العمل به، وكل حكم يصدددر بعد هذا التاريخ أنه في دعوى من هذا القبيل؛ ومن ثم تتم تصددفية الدعاوى القائمة على أسدد
 القواعد المقررة حاليًا في قانون المرافعات المدنية والتجارية، قبل تعديله بالمشروع".
 .48رجع سابق، ص محمد كمال عبد العزيز: تقنين المرافعات، م 
"كل إجراء من إجراءات المرافعات، تّم صدددددحيًحا في ظل قانون معمول به، يبقى صدددددحيًحا ما لُم ينّص  ( مرافعات1( فقرة )2المادة ) نص( ت4)
 على غير ذلك".
 
م،  قد استحدث الفقرة الثالثة بالمادة الثانية من مواد اإلصدار، حيث 2019( لسنة 146ومن الجدير بالذكر أن القانون )     
( من هذا القانون، إلي تلك 12اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ) تُحال الطعون التي أصبحت مننص على أن " 
المنازعات االقتصادية، التي أصبحت من اختصاص المحاكم وهذا النص يعني أن المحاكم األخيرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها". 
 فإن األمر ال يخلو من أحد فرضين: م، إذا كان مطعوناً فيها أمام محكمة النقض 2019( لسنة 146االقتصادية بموجب القانون )
( من 12تطبيقا لنص المادة  ) وفي هذه الحالة على نيابة النقض أن ترسل المذكرة برأيهااألول : أن يكون الطعن لدى نيابة النقض 
قانون المحاكم االقتصادية، إلى دائرة فحص الطعون بمحكمة النقض والمختصة بفحص الطعون  الخاصة بالمنازعات 
 االقتصادية . 
( من قانون 263عرضه من قبل المستشار الُمقِّرر في غرفة المشورة، تطبيقاً لنص المادة )الثاني : إما أن يكون الطعن قد قُبل بعد 
يُحال الطعن بحالته، إلى إحدى دوائر الطعن بمحكمة ففي هذه الحالة المرافعات وأَحيل إلي إحدى دوائر النقض لنظره ، 
 .(1)النقض والمختصة بنظر المنازعات االقتصادية
 :2019لسنة  146تاريخ إعمال القانون 
: نصت على أنفإن المادة الثالثة من القانون المذكور، م،  2019( لسنة 146وفي مجال تحديد تحديد تاريخ إعمال القانون )
للسلطة ( 225/1بموجب المادة )م"، ويُّعد ذلك إعماال للسلطة التقديرية التي منحها الدستور، 2019"يعمل اعتباراً من أول أكتوبر سنة 
 .(2)التشريعية، في تحديد تاريخ اعمال القانون 
الجمعيات العمومية للمحاكم االقتصادية تعقد في وقد فسرت تشريعية البرلمان سبب تطبيق القانون في أول أكتوبر بأن 
القانون وأن  تحقيق أهدافسبتمبر وتقوم بإعادة ترتيب دوالب العمل داخل المحاكم االقتصادية وتوزيع القضاة على الدوائر بما يكفل 
 العمل بالمحاكم االقتصادية وفقا لما تستقر عليه الجمعية العمومية يبدأ مع بداية العام القضائي في أول
 )3)أكتوبر . 
 
 
                                                 
بمحكمة النقض دائرة أو أكثر، تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون  تشكل “، م2008لسنة  120من القانون  12( وقد نصت المادة 1)
( من هذا القانون . كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر، لفحص تلك الطعون، تتكون كل 11بالنقض، في األحكام المنصوص عليها في المادة )
عقدة في غرفة المشورة، فيما يُفَصح من الطعون عن عدم جوازه، أو منها من ثالثة من قضاة المحكمة، بدرجة نائب رئيس على األقل، لتفصل من
 عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطالن إجراءاته. 
وتُعرض الطعون فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول ، لألسباب  --
 –أمرت بعدم قبوله بقرار ُمسبّب تسبيباً موجزا، وألزمت الطاعن المصروفات الواردة في الفقرة السابقة ، 
في وفضالً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى، وإذا رأت أن الطعن جديًر بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة، مع تحديد جلسة لنظره.   --
 جميع األحوال، ال يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق. 
( من قانون المرافعات 269راءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة )( من قانون حاالت وإج39واستثناء من أحكام المادة )
 المدنية والتجارية، إذ قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن ألول مرة. 
 : أنظر تفصيال في إجراءات الطعن بالنقض امام المحاكم االقتصادية  *
وما بعدها. أ.د/ طلعت دويدار ، المحاكم االقتصادية، خطوة أخرى نحو التخصص القضائي  484أ.د/ فتحي والي، المبسوط ، مرجع سابق ، صـ 
 شروما بعدها. أ.د/ أحمد خليفة شرقاوي ، اختصاص المحاكم االقتصادية ، دار الوفاء للطباعة والن 125، صـ  2009، دارة الجامعة الجديدة ، طـ 
 وما بعدها .  544وما بعدها .أ.د/ أحمد السيد صاوي ، الوسيط ، مرجع سابق ، صـ  157، صـ  2018، طـ 
ر القوانين في الجريدة الرسددمية، خالل خمسددة  " على أن:  2014( من الدستتتور المصتتري والمعدل ستتنة 225/1(" حيث نصتتت المادة )2) تُنشددَ
 عشر يوماً، من تاريخ إصدارها ، ويُعمل بهذا بعد ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، إال إذا حددت لذلك ميعاداً آخر " 
إيهاب ب النائ، تصريحات  2018اغسطس  Kadyonline   19مقال صحفي إلكتروني ، بموقع قاضي أون الين  (3)
 الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب . 
      
 المطلب الثاني 
 بشأن اختصاص إصدار اللوائح التنفيذية للقانون
إصدار اللوائح التنفيذية، (، أصبح 1) 2019( لسنة 146)( من مواد اإلصدار بموجب القانون رقم 5على ضوء تعديل المادة )
وص عليه المنص ،فإذا كان القرار المطلوب إصداره، بشأن تنظيم القيد في السجل اإللكترونيمختلفاً بحسب اإلجراء الواجب تنظيمه، 
غرض وذلك ب( من التعديل، والذي يحوي الُعنوان االلكتروني والبريد اإللكتروني للجهات واألشخاص المحددة بالنص 17في المادة )
تطبيق فكرة اإلعالن اإللكتروني، في المنازعات االقتصادية، فإن اختصاص إصدار القرارات المنظِّمة للقيد في السجل المشار إليه، 
مة القرارات المنظِّ وكذلك الحال بشأن التنسيق مع وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ، ولكن بعد تصاص وزير العدلمن اخ
 إلقامة وسير الدعوى إلكترونياً، وإعالنها وطرق حمايتها وربط المحاكم االقتصادية إلكترونياً. 
بار أن باعتاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أمراً منطقيا،  بين وزير العدل ووزير ويُعُّد اشتراط وجود مثل هذا التنسيق،
 .وتكنولوجيا المعلومات تتتسم بالِصبغة الفنية شديدة التخصص، بما يستلزم التنسيق مع وزير االتصاالتلك المسائل 
ادية، وهو م المحاكم االقتصكذلك ،بتبنى مشروع القانون الجديد نظام التقاضي إاللكتروني أما وهذا التعديل يعتبر أمراً منطقياً 
 ما يستلزم بطبيعة الحال، إصدار القرارات التنفيذية الالزمة لتفعيل منظومة القضاء اإللكتروني. 
سلطة إصدار اللوائح التنفيذية للمسائل التفصيلية، والجزئيات الدقيقة فيما يتعلق بتنظيم ونستحسن هنا منح وزير العدل 
مة بإعتبار أن تلك اللوائح تتضمن تفصيالت وجزئيات الز ،ويعد ذلك أمراً طبيعياً كم االقتصادية ، التقاضي اإللكتروني، في المحا
ك للتنفيد القوانين، وفقاً لما تقضتيها ضرورة العمل ، الّسيما وأن السلطة التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية في تقديرها كما أن في ذ
ه عملياً يعد أمراً ُمستَحدثاً في مصر مما قد يقتضي تطبيقما أن تطبيق التقاضي اإللكتروني كتخفيف للعبء على السلطة التشريعية ، 
إجراء العديد من التعديالت بصفة مستمرة، للقضاء على أية عيوب أو مثالب تظهر في التطبيق العملي، وهو األمر الدي يجعل إجراء 
ج إلى الوقت وإجراءات معقدة في حين أن ترك ذلك من اختصاص وزير العدل، التعديل من قَبِل السلطة التشريعية أمراً صعباً، ويحتا
 يجعل التعديل أمراً سهالً ومتاحاً في أي وقت ، بما يتالءم مع سرعة ومواكبة التطور .
لعدل، ا بإصدار القرارات المنظِّمة، للقيد في جداول الخبراء بوزارةوطبقاً للفقرة الثانية من النص، فإن وزير العدل يختّص 
الطلبات التي تُقَّدم من راغبي القيد، ممن تُرشحهم الجهات الرقابية المختصة، أو الُغرف واالتحادات والجمعيات وذلك بناًء على 
 وغيرها من الكيانات المعنيّة بشئون المال والتجارة والصناعة. 
–حيث قال بعض الفقه الصياغة القديمة ، على هذا النحو، أفضل من ونرى أن صياغة المادة الخامسة من مواد اإلصدار 
: "أنه نص لم نر له مثيالً في قانون المرافعات، أو في قانون اإلثبات، وأنه ال يمكن أن تعليقاً على الصياغة القديمة للنص -وبحق
ول فيها القانون وزير ا ارات قرلعدل، سلطة إصدار يكون المقصود من نص المادة الخامسة، ما تشير إليه مواد القانون من حاالت، يُخِّ
ول وزير العدل سلطة إصدار قرارات بتعيين مقار الدوائر  3،  2،  1) معينة، كما هو الحال بالنسبة  للمواد ( من القانون، والتي تخِّ
ا كانت صود لماالبتدائية واالستئنافية، أو سلطة إصدار قرار بعقد الجلسات، في مكان آخر غير مقر المحكمة، إذا لو كان هذا هو المق
المقصود بنص المادة الخامسة من قانون اإلصدار، هو أن لوزير العدل  : "بأنويستطرد هذا الرأي بقوله هناك حاجة لهذا النص. 
ولذلك . (2)إصدار قرارات لتنفيذ القانون، في غير الحاالت التي تنص عليها مواد القانون التي تُفِّوضه في إصدار هذه القرارات "
من تحديد سلطة وزير العدل في إصدار نوعين من القرارات التنفيذية في حالتْين ُمحّددتين، نستحسن ما اتجه إليه التعديل التشريعي، 
 وهما تنظيم التقاضي اإللكتروني، وقيد الخبراء. 
                                                 
" يُِصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير االتصاالت م 2019لسنة 146( من مواد اإلصدار بموجب تعديلها بالقانون رقم 5( تنص المادة )1)
من القانون المرافق، وتنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيا،  17وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظِّمة للْقيد في السجل المشار إليه في المادة 
 هات ذات الصلة بتنفيذها. وإعالنها وطرق حماياتها، وربط المحاكم االقتصادية إلكترونياً، وتلتزم الج
الجمعيات، وكما يُصدر وزير العدل، بناًء على الطلبات التي تُقّدم من راغبي القيد، ممن تُرشحهم الجهات الرقابية المختصة، أو الغرف واالتحادات  
( من هذا 8مشار إليها، في الفقرة الثانية من المادة )وغيرها من الِكيانات المعنيّة بشئون المال والتجارة والصناعة، قراراً يُنظِّم القيد في الجداول ال
 القانون". 
 
: "القواعد الخاصة لالختصاص واإلجراءات في قانون المحاكم بحث بعنوان( أ.د/ فتحي والي ، كتابات في القضاء المدني والتحكيم ، 2)
 .  457، صـ  2015االقتصادية".، دار النهضة العربية ، طـ 
 
 المطلب الثالث 
 ي ــــــي والقيمـــاص النوعــاالختص 
 
 مدى اعتبار المحاكم االقتصادية محاكم متخصصة: 
وجهة نظرنا يجب أن يقوم على أركان ثالثة وهي وجود محاكم متخصصة بنظر في حقيقة األمر ان التخصص القضائي من 
ن يدعاوى بعينها، ووجود إجراءات خاصة واجبة االتباع أمام تلك المحاكم تتسم بالسهولة والسرعة ، وكذلك وجود قضاة متخصص
 .(1)في نظر تلك المنازعات
م، كان ُمهِدراً لفكرة خصوصية اإلجراءات، أمام المحاكم االقتصادية، مما 2008( لسنة 120)ونستطيع أن نقول أن القانون 
لمنازعات لكان أفقد تلك المحاكم َمْيزة التخصص القضائي؛ لعدم احتوائه على القواعد اإلجرائية األكثر يسراً وسهولة، في التصدي 
القانون  ، إال أّن تعديل ذلكاالقتصادية، عدا ما تناوله من بعض الخصوصيات، في شأن تحضير الدعاوى االقتصادية والطعن بالنقض
قد استحدث العديد من القواعد اإلجرائية في المنازعات االقتصادية، والتي تعتبر من وجهة م، 2019( لسنة 146بموجب القانون )
استحدثه من قواعد موضوعية هامة، في ولعل من أهمها ما ة نحو تحقيق الخصوصية اإلجرائية أمام تلك المحاكم ، نظرنا خطوة جيد
 التقاضي اإللكتروني، على نحو ما سوف نتصدى له تفصيالً.وكذلك تبني منظومة منظومة تحضير الدعاوى االقتصادية، 
د أوجد أحد أركان القضاء المتخصص وهو إنشاء المحاكم قم، 2008( لسنة 120وبذلك نستطيع أن نقول أن القانون )
م،  متبنيّاً 2019( لسنة 146وجاء القانون )االقتصادية ، كمحاكم مستقلة تتبع جهة القضاء العادي، وتختص بنظر منازعات بعينها، 
القضائي وهو وجود إجراءات من اإلجراءات التي تعتبر خطوة جيدة وهامة، نحو توفير الركن الثاني من أركان التخصص العديد 
 مستقلة تتمتع باليسر والسهولة عن إجراءات التقاضي العادية. 
نستطيع أن نقول أن قانون المحاكم وهو وجود قضاة متخصصين بنظر منازعات معينة. أما بخصوص الركن الثالث، 
 قتصادية نظر بعض الدعاوى الجنائية وغير، حيث يشمل اختصاص المحاكم االاالقتصادية وتعديله، لم يتبنى لألسف هذه الفكرة 
إهداراً لفكرة التخصص القضائي الذي سعت إليه المذكرة اإليضاحية، كغرٍض إلنشاء المحاكم ويُّعد ذلك في حقيقة األمر الجنائية، 
 -لجنائي ر اواالختصاص غي-الدوائر الجنائية  –االقتصادية، إذ سوف يترتب على ذلك تناوب القاضي بين االختصاص الجنائي 
وجد ، تالسيما أنه داخل كل تخصصوهو أمر يقضي على فكرة التخصص وما تحققه من سرعة وإتقان في العمل.  -الدوائر المدنية 
مجموعة من القوانين التي تختلف عن بعضها اختالفاً جذرياً؛ وتتسم بالقواعد القانونية الدقيقة وتتطلب خبرة فنية في مجال المسألة 
أن قُضاة المحاكم االقتصاية يتناوبون العمل بينها وبين غيرها من المحاكم العادية، فقد يكون وما يزيد األمر سوءاً، م . محل التنظي
ل مالقاضي يعمل بإحدى المحاكم االبتدائية أو االستئنافية العادية، ثم يُنتَدب للعمل عاما أو عامين بالمحاكم االقتصادية ، ثم يعود للع
ائدة ففكما يقول البعض وبحق ال م القضاء العادي، وهو ما يقضي تماماً على مزايا وأهداف التخصص القضائي، مرة أخرى بمحاك
من إنشاء محاكم اقتصادية مخصصة نوعيا ما لم يكن قضاتها متخصصين في ذلك النوع من الدعاوى دون غيرها، وذلك انجاز للعمل 
 . (2)وتحسيُُن لألداء في رسالة القضاء
لمصطلح "اإلجهاض" تعليقا على قانون إنشاء المحاكم االقتصادية بقوله: "أن ذلك القانون قد يد استخدام بعض الفقه ولذا نؤ
ع بإنشاء قضاء متخصص، ذلك أنه جعل تشكيل المحكمة االقتصادية من دوائر ابتدائية، تفصل في  أجهض الهدف الذي تَّغياه المشرِّ
لدعاوى الجنائية، على السواء، وكذلك األمر بالنسبة للدائرة االستئنافية، والشك أن تكوين عقيدة ذات الوقت في الدعاوى االقتصادية وا
القاضي الجنائي طليقة، بينما يتقيد القاضي المدني بقواعد اإلثبات، التي نص عليها القانون، وهو ما ينعكس بالضرورة على الحكم 
 .(3)الذي يُِصدره" 
( من قانون السلطة القضائية )تخصص 12المجلس األعلى للقضاء بتفعيل نص المادة )وبقّوة وعلى ضوء ذلك ، فإننا نناشد 
 -قوبح–فكما يقول البعض القضاة(، وباألخص في إطار ما أُنشيء من محاكم متخصصة ، كمحاكم األسرة أو المحاكم االقتصادية . 
قاضٍ متخصص تخصصاً دقيقاً في القوانين االقتصادية، ويُركِّز عمله في مجال ُمّحدد، هو المنازعات االقتصادية الناشئة  : "وجودأن 
عن تطبيق هذه القوانين، كفيُل بأن تكون أحكامه بالفعل عنواناً للحقيقة والَجْودة. وإذا كان تعدد فروع القانون يقتضي تخصص القاضي 
في القوانين االقتصادية، أكثر إلحاحاً؛ لخروج إال أن الحاجة إلي التخصص صعوبة إلمامه المتعمق بها جميعاً، في أحد هذه الفروع؛ ل
 أن تصل درجة تخصص القاضي، في مجالبل ال نبالغ إذا قلنا، أنه يجب معظمها من دائرة معلوماته القانونية التي سبق له دراستها ، 
بحيث يوجد من يتخصص فقط في قانون الشركات، ومن يتخصص فقط في حقوق الملكية  المنازعات االقتصادية، إلى أبعد مدى
، من خالل التقريب بين القوانين التي تنشأ هذه الدعاوى عن تطبيقها، والعهدة أو أن يتم تصنيف الدعاوى االقتصادية (4)الفكرية وهكذا 
قضاة، بحيث تصبح كل دائرة من دوائر المحكمة، مختصة بكل صنف إلي دائرة معينة، حتى يتضافر تخصص المحاكم مع تخصص ال
                                                 
 وما بعدها . 21: أ.د/ طلعت دويدار ، المحاكم االقتصادية ، المرجع السابق ، صـ فصيال( انظر في ذلك ت1)
 .13، صـ  2010أ.د/ أحمد خليل ، خصوصيات التقاضي أمام المحاكم االقتصادية ، دار المطبوعات الجامعة ، طـ
 وما بعدها .   336ع السابق ، صـ د/ خالد أبو الوفا، بطء التقاضي في إطار الخصومة المدنية، رسالة دكتوراه، المرج
قوق  حد/ محمد ابراهيم محمود أحمد الشافعي، المحاكم االقتصادية كوسيلة للتغلب على بطء التقاضي، وحفز االستثمار األجنبي المباشر، مجلة ال
 .  306،  305، صـ  2012ديسمبر  20،  19القانونية واالقتصادية عدد العدالة بين الواقع والمأمول ، الجزء األول  للبحوث
 . 2017د/ فرج عيد يونس، التخصص القضائي ، دار الجامعة الجديدة ، طـ 
 . 17( د/ احمد خليفة شرقاوي ، المرجع السابق ،  صـ 2)
 . 506،  505جع السابق ، صـ ( أ.د/ أحمد السيد صاوي ، المر3)
 .  14،  13( أ.د/ أحمد خليل، ، المرجع السابق ، صـ 4)
      
تصنيف الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الشركات العاملة في مجال  ،فيمكن مثالً نوعياً تخصصا دقيقاً، بِصنٍف معين من الدعاوى، 
ة شركات المساهمة وشركات التوصيتلقي األموال الستثمارها، مع تلك الناشئة عن قانون سوق رأس المال، مع تلك الناشئة عن قانون 
باألسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وشركة الرجل الواحد ، وكأنها دعاوى من ِصنٍف واحد، تدخل في اختصاص دائرة 
 (.1)واحدة، وهكذا
شار وقد أة، على إلزام الجمعية العمومية بتشكيل دوائر جنائية مستقلة ، ودوائر أخرى غير جنائيكما نرى ضرورة النص 
 .(2)قد تم مؤخراً تخصيص دوائر للفصل في المسائل المدنية، وأخرى للفصل في الدوائر الجنائية"فقه أنه: 
 ( .3أزمة المصطلح في قانون المحاكم االقتصادية:)
في كل مرة تقريباً، يتم فيها تعديل قانون المرافعات ، يصادفنا مظهراً أو أكثر من مظاهر هذه أنه  -وبحق–يقول البعض 
قانون إنشاء المحاكم االقتصادية حيث صادفنا مظهراً أساسياً يتعلق بتسمية هذه المحاكم في وقد ظهرت تلك األزمة بصدد األزمة. 
 . (4)ذاتها. 
تقسيم اختصاص المحاكم  أن نشير إلى أنقبل التصدي لفكرة االختصاص، ،وونرى أنه يتعيّن علينا بادىء ذي بدء 
ف يعود في وهذا الخالاالقتصادية داخلياً على أساس فكرة الدوائر "االبتدائية واالستئنافية"، هو أمر أثار خالفاً فقهياً شديداً للغاية، 
على التشكيالت، التي تتكون منها كل محكمة  المشرع أطلقحيث إن إلى أزمة المصطلح المستخدم من قِبَل المشرع.  حقيقة األمر،
اقتصادية، مصطلح الدائرة. مما يُوحي بأننا أمام توزيع داخلي، بين دوائر متعددة لمحكمة واحدة، وليس أمام توزيع لالختصاص، 
  االختصاص إنما يثبت للمحكمة ككل وليس للدائرة".وذلك انطالقاً من القاعدة التي تُقِّرر أن: "
وهذه اإلشكالية ليست هّينة، وإنما على قَْدر جسيٍم من األهمية؛ الختالف النتائج المترتبة على تفسير مصطلح الدائرة، المستَخدم 
فُيعتَبر  (6) –وفق ما يقول بعض الفقه  –فإذا انتهجنا التفسير المستقَّر عليه في قانون المرافعات ،  (5)في قانون المحاكم االقتصادية
 ما يعني أنه إذا وهوالمحاكم االقتصادية إلى دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية، هو مجرد مسألة تنظيمية ال تتعلق باالختصاص، تقسيم 
ُرفَعت الدعوى أمام دائرة اقتصادية ابتدائية وكانت تدخل في نطاق اختصاص الدائرة االستئنافية، التي تتبع نفس المحكمة االقتصادية 
رة تحيلها إدارياً إلى الدائ وإنما يجب عليها أنلدائرة التي ُرفِعت إليها الدعوى ال تحكم بعدم االختصاص واإلحالة،  أو العكس ، فإن ا
التي تدخل الدعوى في نطاق عملها فإذا اخطأت ونطرت الدعوى، فإن حكمها يكون صحيحا؛ ألنه صدر من محكمة مختصة باعتبار 
 المحاكم وليس بين الدوائر.  أن توزيع االختصاص قانوناً، يكون بين
تيجة ، فسوف نصل إلي نأما إذا انتهجنا تفسيرا لمصطلح الدائرة يختلف عن التفسير المستقَّر عليه لدى قانون المرافعات
أنه: " من  (7) –وبحق-ويرى هذا الرأي مختلفة تماماً، وهو أن الدائرة تمثل في حد ذاتها محكمة مستقلة داخل المحكمة االقتصادية، 
خالل تفسير النصوص التشريعية لقانون المحاكم االقتصادية، والتعمق في فهم داللة تلك النصوص، أن المشرع يقصد بتقسيم المحاكم 
عدم دقة وسالمة مصطلح الدوائر ويرى االقتصادية إلي دوائر وجود محاكم ابتدائية وأخرى استئنافية داخل كل محكمة اقتصادية" ، 
َن ما أ وأن حقيقة األمرمه قانون المحاكم االقتصادية للداللة على التشيكالت األساسية، التي تتكون منها هذه المحاكم، الذي استخد
داخل المحكمة  ""محكمتانأسماه بالدوائر االبتدائية واالستئنافية، التي تتكون منها المحكمة االقتصادية الواحدة، هو في صحيح القانون 
وأنه يصح إطالق تسمية "المحكمة االبتدائية االقتصادية" على " الدوائر  ولكل منهما كيان "مستقل"جتان فيها، االقتصادية أو مندم
أنه "ليس  " . ويستطرد هذا الرأي قائالعلى الدوائر االستئنافية" المحكمة االستئنافية االقتصادية"االبتدائية " مقابل اطالق تسمية "
وائر االبتدائية في دعوى، تدخل في اختصاص الدوائر االستئنافية لمجرد أنهم ينتمون إلي محكمة من الجائز أن يَْفصل قُضاة الد
ت دعوى أمام دائرة ابتدائية، تدخل في اختصاص دائرة استئنافية أو العكس، صح إعمال قواعد  فإذا حدثاقتصادية واحدة.   ِ ْورفَع
 ص واإلحالة، بكل ما تحمله هذه العبارات من معنى". الدفع بعدم االختصاص القِيمي ووجب الحكم بعدم االختصا
                                                 
 . 72،  71( أ.د/  طلعت دويدار ، المرجع السابق ، صـ 1)
 . 506( أ.د/ أحمد السيد صاوي ، المرجع السابق ، صـ 2)
: "أن تلك األزمة إحدى صعوبات البحث في قانون المرافعات؛ واعتَبر سيادتهاألستاذ الدكتور/ طلعت دويدار ،  من( اقتُبس هذا المصطلح، 3)
 .باعتباره فرعاً حيوياً وواقعياً من فروع القانون، على أساس أن المصطلح وعاء الفكرة ، فإن ُضبِطَ المصطلح انضبطت ، وإن اختل اختلت"
 كلية الحقوق ، جامعة اإلسكندرية ، صـ ) و ( .  ، في سقوط الخصومة،1992* أنظر في ذلك رسالة سيادته للحصول على الدكتوراه عام 
 وما بعدها . 59( أ.د/ طلعت دويدار ، المرجع السابق ،  صـ 4)
 ( انظر تفصيال : في الفارق بين الدائرة والمحكمة ، وأهمية تلك التفرقة ونتائجها، 5)
 وما بعدها.  342د/ فرج عيد يونس، المرجع السابق ، صـ 
" القواعد الخاصة لالختصاص واإلجراءات في قانون المحاكم االقتصادية"  بحث بعنوان، كتابات في القضاء المدني والتحكيم. ( أ.د/ فتحي والي 6)
 . 464، مرجع سابق . صـ 
وقد أضاف  47، ص  2009أ.د/ أحمد شرف الدين، مشكالت االختصاص النوعي للمحاكم االقتصادية ، طـ نادي القضاة ،  ومن هذا الرأي:
: " أن قواعد الحكم بعدم االختصاص واألمر باإلحالة، ال تسري إال في حالة ما ُرفَِعت الدعوى أمام دائرة من دوائر محكمة اقتصادية  ادته قائالً سي
 غير المحكمة االقتصادية التي تختص بها مكانيا ووفقاً للقانون . 
 .44: أ.د/ طلعت دويدار، المرجع السابق ، صـ وكذلك
 وانظر كذلك تأييداً لهذا الرأي: 
 .1299، 1298، صـ2019د/ عيد محمد القصاص، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، المجلد الثاني، منشأة المعارف، طـ
 وما بعدها.  1( أ.د/ احمد خليل، خصوصيات التقاضي أمام المحاكم االقتصادية، المرجع السابق ، صـ 7)
لسنة  3519،. وقد أشار سيادته إلى تبني محكمة القاهرة االقتصادية لهذا الرأي، في الدعوى المرجع السابق السيد صاوي ، الوسيط  أ.د/ أحمد
 . 29/12/2009الدائرة الثانية ، جلسة  2009
 
  -رأينــــــــا:
ع، من ونـحن في مجال ترجيح أحد من الرأيين ، نرى صحة االتجاه الثاني، لقوة ُحججه وأسانيده في استنباط مقصد المشرِّ
( لسنة 120؛ أْن اعترض عليه بعض النواب بمجلس الشعب، حال مناقشة القانون )ولعل ما يساند ذلك الرأي، (1)استخدام لفظ الدائرة
م، بُحّجة المساس بالدستور، من خالل المساهمة في  إنشاء سلطة قضائية موازية للسلطة القضائية القائمة، وتخص السلطة 2008
هذه المحاكم ليست سلطة قضائية جديدة، لك، بأن: "وقد تم الرد على ذالقضائية الموازية، بفئة معينة من المواطنين دون غيرهم، 
 ، ولكن ما تملكه الجمعية العمومية يملكه المشرعوتوزيع العمل على الدوائر يكون بقرار من الجمعية العمومية،  ،وإنما هي دوائر
دم توزيع عمل وال ينحدر إلى ع فالمشرع إذا آثر التخصص في هذا النوع من المحاكم، رأى أن يُحدد بنفسه معايير هذا التوزيع ، فهو
الدستورية ، وتوزيع العمل على الدوائر من اختصاص الجمعية العمومية، ولكن ما تملكه الجمعية العمومية يملكه المشرع من باب 
 .  ( "2)أولى ولهذا يعتبر اختصاصاً 
صادية أن يتنبه لما أحدثه استخدام هذا بتعديل قانون المحاكم االقت م،2019( لسنة 146ونرى أنه كان األولى بالقانون رقم )
المصطلح من أزمة، وأن يراعي استخدام مصطلحات دقيقة حال إجراء التعديالت ، إال أنه ولألسف لم يخطر ببال القائمين على 
يتصدى لحل أن م، 2019( لسنة 146ولذلك كان األجدر بالقانون )التعديل، مراعاة فلسفة استخدام المصطلحات القانونية المالئمة، 
واألخرى ة، " المحكمة االبتدائية االقتصادياألولى تلك اإلشكالية بالنص على أن " تتكون كل محكمة اقتصادية من محكمتين مستقلتين، 
 " المحكمة االستئنافية االقتصادية".
ا يلي اول فيمنتنوعقب االنتهاء من تحديد فكرة التخصص القضائي، وأزمة المصلطح المستخدم في توزيع االختصاص، 
م 2008( لسنة 120االختصاص الجنائي، ثم االختصاص غير الجنائي للمحاكم االقتصادية على ضوء المستحدث وفق تعديل القانون )
 . 
 أوال:  االختصاص الجنائي  للمحاكم االقتصادية : 
ينص على: "اختصاص الدوائر االبتدائية واالستئنافية  م،2008( لسنة 120كان نص المادة الرابعة  من مواد القانون ) 
بالمحاكم االقتصادية دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية، الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين المحّددة  
مرة في مصر، وظل ساريا لمدة إحدى عشر  النواة التي انشئت بها المحاكم االقتصادية ألول هو وكان هذا القانوناآلتية ..... "، 
عاماً، صدر خاللها  العديد من القوانين التي نصت على اختصاص المحاكم االقتصادية، بأنواع أخرى من الجرائم غير المنصوص 
 م.2008( لسنة 120عليها في القانون )
، في فقرته (3)م2019( لسنة 146) وهو ما استتبع بطبيعة الحال، أن يتضمن النص بموجب تعديله وفق القانون رقم 
 وهذا النص) دون إخالل باالختصاصات المقررة للمحاكم االقتصادية، المنصوص عليها في أي قانون آخر (  األولى إضافة عبارة
                                                 
انشاء صنفين من الدوائر  إليه من حجج أنومن أهم ما أشار وما بعدها ،  4أ.د/ أحمد خليل المرجع السابق ، صـ ( أنظر في تلك الُحجج تفصيالً 1)
ضاة ال القبالمحكمة االقتصادية الواحدة ال يرجع إلي مجرد قرار جمعيتها العامة ووفقا لحاجة العمل بها، بحيث يمكن االستغناء عنه، إذا كان عدد 
ون استخدمت عبارة د  سيما وأن المادة السادسةالمن االختصاص النوعي والقيمي الوجوبي  وإنما هو نوعيكفي لتشكيل أكثر من دائرة واحدة ، 
يرها غ غيرها، وهو ما يعني استئثار كل طائفة من الدوائر بقسم من القضاياـ ال يجوز لغيره الفصل فيه، ليس فقط غيرها من المحاكم وإنما أيضاً 
بأن تخصيص الدوائر في المحكمة هو مسألة تنظيمية ال أن : "القول  كما أشار سيادتهمن الدوائر ولو كانت تابعة لذات  المحكمة االقتصادية، 
كل من ثالثة شيصدق على المحاكم االقتصادية باعتبار أن تشكيل الدوائر االبتدائية واالستئنافية مختلف من حيث نوعية القضاة فالدوائر االبتدائية تُ 
اة محكمة االستئناف أحدهم على األقل بدرجة رئيس  بمحكمة االستئناف، من الرؤساء بالمحاكم االبتدائية ، بينما الدوائر االستئنافية تشكل من قض
في رصد العديد من النتائج الشاذة التي سوف تترتب على اعتبار أن تقسيم الدوائر داخل المحاكم االقتصادية مجرد توزيع  وقد استطال هذا الرأي
من الدائرة االبتدائية حكم في دعوى اقتصادية تجاوز قيمتها خمسة ماليين جنيه أنه يمكن أن يصدر  تلك النتائج غير المقبولةداخلي للعمل ، ومن 
 ه، وفي نفس الوقت سيقبل هذا الحكم الطعن باالستئناف والشك أن هذه النتيجة تتعارض مع إرادة المشرع في جعل األحكام الصادرة في مثل هذ
ئناف، بالنظر إلى أنه لو تم احترام قواعد االختصاص لكان مثل هذا الحكم صادرا غير قابلة لالست -وهي تزيد عن خمسة ماليين جنيه –المنازعة 
 من الدائرة االستئنافية ، والتي ال يجوز استئناف أحكامها. 
 وما بعدها .  502/ أحمد السيد صاوي ، الوسيط ، مرجع سابق ، صـ وانظر أيضا تفسيرا لهذا الرأي أ.د
/ محمد محمود عليوه مرجع سابق ، صـ مشار إليه لدى المستشار،  30، صـ  22/4/2008( ، بتاريخ 76مضبطة مجلس الشعب ، الجلسة ) ( 2)
99. 
م ، على " مع عدم اإلخالل باالختصاصات المقَّررة للمحاكم االقتصادية 2019( لسنة 146( بموجب تعديلها بالقانون )4( نصت المادة )3)
ا في أي قانون آخر، تختص المحاكم االقتصادية بدوائرها االبتدائية واالستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى المنصوص عليه
 -الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين اآلتية:
 قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات ، والزيوف المزورة. -1
 اإلشراف والرقابة على التأمين في مصر. قانون -2
 قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. -3
 قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم . -5 قانون سوق رأس المال. -4
 قانون التمويل العقاري. -7 اإليداع والقيد المركزي لألوراق المالية. قانون -6
 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. -9 قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. -8
 قانون الشركات العاملة في مجال تلقي األموال الستثمارها. -10
 إلفالس.قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي وا -11
      
 والمنصوص عليه في المادة الرابعة ، ليس اختصاصاً َحْصرياً، أي يجوز للمشرع حال إصدار أي قانون آخر أ يعني أن االختصاص
عدم المساس بأي اختصاص للمحاكم االقتصادية منصوص عليه في أي  كما يعنيتعديله، إضافة اختصاص للمحاكم االقتصادية، 
 .(1)قانون آخر، بخالف قانونها
ففيما يتعلق بتطبيق قانون أضاف اختصاصاٍت جديدة  للمحاكم االقتصادية، كما ياُلَحظ على التعديالت، أن المشرع  
كما أضاف إلى االختصاص أضاف المشرع اختصاص المحاكم االقتصادية، بنظر جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.  العقوبات
االختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها  ومنهاللمحاكم االقتصادية، نظر الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين  النوعي
ة ، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون جرائم تقنية المعلومات، في قانون غسل األموال، وقانون الضمانات المنقول
 دائرة االختصاص النوعي للمحاكم االقتصادية. وهو ما يعني توسيع
يس لبعض القوانين التي تخضع فيها الجرائم المنصوص عليها للمحاكم االقتصادية ، وما ورد من تعديالت أخرى بشأن  
م،  قد تم 1997( لسنة 8قانون الضمانات وحوافز االستثمار رقم ) حيث إنُمسّمى التشريعات بمناسبة تعديلها،  إال مجرد تعديل في
تنظيم م، بشأن 2018( لسنة 176كما أن القانون رقم )م،  بإصدار قانون االستثمار، 2017( لسنة 72إلغاؤه بموجب القانون رقم )
كما ألغي قرار رئيس م،  في شان التأجير التمويلي، 1995( لسنة 95حل القانون رقم )نشاطْي التأجير التمويلي والتخصيم ، حّل م
يم قانون تنظكما أنه وبمناسبة صدور بشأن الضوابط واألحكام الخاصة بنشاط التخصيم ، م، 2003لسنة  1446مجلس الوزراء رقم 
لجديد على اختصاص المحاكم االقتصادية بالجرائم نص التعديل ا 2018لسنة  11إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس رقم 
النص القديم الذي كان ينص على اختصاص المحاكم االقتصادية بجرائم التفالس،  وذلك بدال منالمنصوص عليها في هذا القانون 
قانون التجارة الصادر ) يلغى الباب الخامس من م، نصت على أن 2018( لسنة 11أن المادة الخامسة من القانون ) وذلك تأسيساً على
 ، كما يلغى كل حكٍم يخالف أحكام القانون المرافق(.1999لسنة  17بالقانون رقم 
حددة "  في جرائم م محاكم جنائية متخصصةأن المحاكم االقتصادية في اختصاصها الجنائي، هي "  ضوء ذلك يتضح وفي 
لمشار إليها في المادة الرابعة من قانون المحاكم االقتصادية ، وكذلك بالنص،  وهي الجرائم الواردة على سبيل الحصر، في القوانين ا
طبق الفعل الذي ال ين، ومن ثّم فإن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم االقتصادية بناء على نص خاص في أي تشريع آخر
 عليه نص من نصوص هذه القوانين يخرج من اختصاص المحاكم االقتصادية. 
كمة االقتصادية بالدعاوى الجنائية الناشئة عن تطبيق القوانين المحددة بالمادة الرابعة اختصاصاً فاختصاص المح 
ال تشاركه فيه أية محكمة أخرى، وعلى المحكمة التي تحال إليها أحد الدعاوى الجنائية التي ينطبق عليها أحد القوانين استئثارياً 
 . (2)( من قانون المرافعات110المحكمة االقتصادية المختصة، عمالً بنص المادة ) السابقة، أن تحكم بعدم االختصاص واإلحالة إلي
، المشرع قد أعمل سلطته التقديريةوتحديد اختصاص المحاكم االقتصادية بنظر نوعية معينة من الجرائم، يستند إلى أن   
في شأن التنظيم اإلجرائي الختصاص المحاكم االقتصادية، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها، في القوانين 
لخالصة االقتصادية ا ووضع لذلك معياراً، يقوم على أساس الطبيعيةالتي عددتها المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم االقتصادية، 
ردتها ص عليها في أحد القوانين التي أوللتصرف القانوني أو النشاط الذي نشأ عنه أو ترتب عليه فعالً مّكوناً للركن المادي لجريمة نُ 
 .(3)المادة الرابعة
التفرقة في شأن الجرائم االقتصادية، بين الجنايات والجنح، على غرار  وياُلُحظ من ناحية أخرى، أن المشرع قد أبقى على 
بنظر الجنح المنصوص عليها في  حيث َعَهد إلى الدوائر االبتدائية،ما هو معروف في القاعدة العامة في االختصاص الجنائي، 
منها أمام الدوائر االستئنافية، ويكون الطعن في  القوانين، المشار إليها في المادة الرابعة، على أن يكون استئناف األحكام الصادرة
. ويُطََعن في أحكامها أمام دوائر النقض  بينما َعِهَد إلى الدوائر االستئنافية ابتداًء بنظر الجناياتأحكامها أمام محكمة النقض. 
 المتخصصة. 
                                                 
 قانون حماية االقتصاد القومي من اآلثار الناجمة عن الممارسات الضاّرة، في التجارة الدولية. -12
  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية. -13
  قانون تنظيم االتصاالت. -15   قانون حماية المستهلك. -14
 تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. قانون تنظيم التوقيع اإللكتروني، وإنشاء هيئة -16
 قانون تنظيم الضمانات المنقولة.  -18  قانون مكافحة غسل األموال .  -17
 قانون االستثمار.  -20 قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. -19
 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. " -21
، والصادر بشأن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس، بتاريخ م2018( لسنة 11رقم )( ومن ذلك ما تضمنه القانون 1)
"إنشاء إدارة اإلفالس داخل كل محكمة اقتصادية واختصاصها بتلقي طلبات إعادة الهيكلة، والصلح الواقي  : حيث نص على، 19/2/2018
من اإلفالس ، وشهر اإلفالس ، ومباشرة إجراءات الوساطة" ، وَجَعل للدائرة االبتدائية بالمحكمة االبتدائية االختصاص بنظر الدعاوى 
 ا القانون. والمنازعات ،الناشئة عن تطبيق أحكام هذ
 60( أ.د/ طلعت دويدار ، المحاكم االقتصادية ، المرجع السابق ، صـ 2)
 وقد اشار سيادته، 17، صـ2018د/ محمود مختار عبد المغيث ، دعوى شهر اإلفالس أمام المحكمة االقتصادية ، دار النهضة العربية ،طـ      
حيث قضت محكمة ،  14/2/2011ق، جلسة 80لسنة6525، و الطعن رقم 22/11/2010ق ، جلسة 79لسنة  5061إلى حكم محكمة النقض رقم 
 بأن ""اختصاص المحاكم االقتصادية بنظر الجرائم الواردة في قانونها اختصاصاً استئثارياً انفرديا ال تشاركه فيه أية محكمة أخرى ".  النقض
 .45سابق ، صـ أ.د/ أحمـد خليفة شرقاوي ، اختصاص المحاكم االقتصادية ، المرجع ال
 ، غير منشور ، موسوعة الشرق اإللكترونية.  24/9/2016ق دستورية ، جلسة  36لسنة  25( القضية رقم 3)
 
، ط على االختصاص النوعي دون القِيميقائم فقوبطبيعة الحالة فإن اختصاص المحاكم االقتصادية بنظر المسائل الجنائية 
 وذلك على غرار القاعدة العامة في تحديد اختصاص المحاكم الجنائية، وفق قانون اإلجراءات الجنائية .
 
 إشكالية تحديد اختصاص المحاكم االقتصادية في ضوء الجرائم المرتبطة:
قد أغفل التصدي لمشكلة ِجٍد خطيرة، وهي  م، 2019( لسنة 146م والقانون )2008( لسنة 120إن المشرع في القانون )
مما تدخل في نطاق اختصاصها ثم تبين وجود ارتباط  –جنحة أو جناية  –وضع ما إذا كانت المحكمة االقتصادية تنظر إحدى الجرائم 
وفي ذات اإلطار إذا كانت النيابة العامة أثناء مباشرتها كم االقتصادية الجنائي، مع جريمة أخرى، تخرج من اختصاص المحا
، تبين لها وجود ارتباط بين جريمتين، أحدهما تدخل في االختصاص النوعي للمحاكم االقتصادية، وأخرى لمحاكم القضاء للتحقيق
 المحكمة الجنائية العادية؟  فهل تحيل الوقائع برمتها إلي المحكمة االقتصادية المختصة أمالعادي، 
م، بنصها 2008لسنة  120( من مواد إصدار القانون 4إلي المادة )ومن الممكن بطبيعة الحال حل تلك اإلشكالية بالرجوع 
( إجراءات جنائية والتي 214/3ووفق المادة )على تطبيق قانون اإلجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون، 
: " إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة، وكانت مرتبطة، تُحال جميعها بأمر لىتنص ع
إحالة واحد، إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تُحال إلى المحكمة 
، عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من التي يجب فيها رفع الدعوى وفي أحوال االرتباطاألعلى درجة ، 
اختصاص المحاكم العادية، وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص 
 القانون على غير ذلك".
( من قانون اإلجراءات 214وتبنت تطبيق الفقرة الثالثة من المادة )النقض المصرية  وقد أثيرت تلك اإلشكالية أمام محكمة
: )أن نص المادة الرابعة من قانون المحاكم االقتصادية، قد دل بصريح العبارة، على اختصاص حيث قضت محكمة النقضالجنائية، 
انون حماية حقوق الملكية الفكرية اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً، المحاكم االقتصادية المنشأة طبقاً ألحكامه، بنظر الجرائم الواردة بق
من قانون اإلجراءات الجنائية أنه "وفي أحوال  214من المادة وكان مفاد نص الفقرة األخيرة ال تشاركها فيه أية محكمة أخرى، 
ت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية إذا كاناالرتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، 
وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك 
نف ُمقلَّد للتداول "ولما كان ذلك". حت من " موضوع التهمة األولى، قد أصبplaystation  بليستيشن ، وكانت جنحة طرح مصَّ
اختصاص المحاكم االقتصادية دون غيرها، وهو ما ينسحب أثره إلي الجرائم األخرى المرتبطة بها التي ال تدخل في اختصاصها 
 . (1)سالفة البيان وما جاء بنص المادة الرابعة آنفة الذكر"  14تطبيقاً لقواعد االرتباط المشار إليها في الفقرة األخيرة من المادة 
لفرض ما إذا كانت المحكمة الجنائية العادية، تنظر إحدى الجرائم الخاضعة الختصاص المحاكم كما تصدت محكمة النقض 
ح حيث قضت في هذا الفرض بترجياالقتصادية بالتبعية مع جرائم أخرى مرتبطة بها، وكانت تلك الجرائم األخرى عقوبتها أشد، 
" إذا قُدِّمت للمحاكم العادية جريمة من الجرائم، الورادة في المادة الرابعة ريمتين بقولها اختصاص المحاكم االقتصادية بنظر كال الج
أن تكون تلك الجريمة، وال يُغيّر من ذلك من قانون إنشاء المحاكم االقتصادية ، فيجب عليها أن تُقررِّ بعدم اختصاصها بنظرها، 
وانضمامها بقوة االرتباط القانوني، إلى ألن تماسك الجريمة المرتبطة  ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد، تدخل في اختصاصها؛
ة لها أشد العقاب، ال يُفقدها ِكيانها وال يحول دون تصدي المحكمة لها، والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، ؤيد ي الجريمة المقررَّ
اإلجراءات الجنائية، وما جاء بنص المادة الرابعة من قانون المحاكم من قانون  214هذا النظر ما ورد بنص الفقرة األخيرة من المادة 
 .(2)االقتصادية"
 
من قانون اإلجراءات الجنائية، قد قّررت قاعدةً عاملًة أصليةً من قواعد  214كما قضت في غرفة المشورة "أن المادة 
من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تُحال جميعاً "إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة، تنظيم االختصاص، مؤداها أنه: 
وكانت محاكم ، لما كان ذلك إلى المحكمة األعلى درجة، تغليب الختصاص األخيرة على غيرها من المحاكم األدنى منها درجة ، 
ائية، ومن ثّم فهي درجة الصادر بإنشائها، هي محاكم ابتد 2008لسنة  120وفقاً لتشكيلها، الموضح بالقانون رقم الجنح االقتصادية 
المسنَد إلى المتهم قد شمل الجريمتين الثانية والثالثة، الخاضعتين الختصاص وكان االتهام أعلى من محكمة جنح األزبكية الجزئية، 
للمادة  االمحكمة االقتصادية المنطبق عليهما قانونْي حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك، ومن ثم فإنها تختص كذلك وفق
على المحكمة األدنى منها درجة، أياً كانت القوانين التي تحكمها، وبصرف وذلك تغليب الختصاصها ، بنظر الجريمة األولى،  214
 . (3)النظر عن وجود ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم، أو عدم وجود هذا االرتباط"
 
                                                 
 . غير منشور موسوعة الشرق اإللكترونية .  27/4/2014ق ، جلسة  4لسنة  12307( الطعن رقم 1)
 . 337، صـ  61، م ف  22/11/2010ق جلسة  79لسنة  5061( الطعن رقم 2)
 ، غير منشور ، موسوعة الشرق اإللكترونية .  10/5/2010ق جلسة  80لسنة  2105والطعن رقم     
 . غير منشور ، موسوعة الشرق اإللكترونية . 14/6/2010ق جلسة  80لسنة  2533والطعن رقم     
 نقض جنائي ، غير منشور ، موسوعة الشرق اإللكترونية.  ، 13/7/2014ق جسة  82لسنة  351( الطعن رقم 3)
      
 
، يظهر من خالل ما استقرت عليه أحكام النقض على نحو ما سلف، أن اختصاص المحاكم االقتصادية بنظر ى ضوء ذلكفو
الجرائم الجنائية، المحدّدة بالقوانين التي تدخل في اختصاص تلك المحاكم هو اختصاص جالب ألية جريمة ال تخضع الختصاصها، 
 ائية، والمادة الرابعة من قانون المحاكم االقتصادية. من قانون اإلجراءات الجن 214نص المادة  استناداً إلى
 -رأينــــــــا:
من قانون اإلجراءات الجنائية، استخدم لفظ )  214عن ذلك، خاصةً أن تطبيق نص المادة ونـحن نرى أننا كنا في غنًى 
 الخاصة (، وهو ما يُثير الْلبس واللََغط، فهل يُقصد بذلك المحاكم المتخصصة أم المحاكم الخاصة االستثنائية؟  المحاكم
من قانون المحاكم االقتصادية جعلت اختصاصها استئثارياً، مانعاً فإن المادة الرابعة  وتعقيباً على أحكام النقض سالفة الذكر
جرائم، إال أنه لم يتضمن أية إشارة إلي الحكم واجب التطبيق، حال وجود ارتباط بين مجموعة لغيرها من المحاكم أن تتصدى لتلك ال
 من الجرائم، تدخل في اختصاص تلك المحاكم وغيرها، مما يخرج عن اختصاصها.
ت من قانون اإلجراءا 214، يعني المحاكم المتخصصة، فإنه تطبيقاً لنص المادة ومع افتراض أن لفظ المحاكم الخاصة
وإن كانت محكمة النقض قد الجنائية، فإنها رّجحت االختصاص بنظر الدعوى بُرَمتها إلي المحاكم العادية )الجنح، أو الجنايات( 
على غير ذلك ، فكما قلنا سلفاً إن نص المادة الرابعة من قانون المحاكم االقتصادية لم آخر : مآ لم ينص قانون استندت إلى عبارة 
 يتصد مطلقاً لفكرة االرتباط بين الجرائم. 
م، أن يتصدى لتلك اإلشكالية، ال سيّما وأن قواعد االرتباط بين 2019( لسنة 146من المشرع في ظل القانون )ولذاُ كنّا نأمل 
هي قواعد على درجة كبيرة من الصعوبة  -قانون اإلجراءات الجنائية–أو اإلجرائية  –قانون العقوبات –وعية الجرائم سواء الموض
، ضرورة اإلشارة إلى أن هذا األمر قد دار في َخلَد واضعي مشروع ومن الجدير بالذكرسواًء من الناحية النظرية أو التطبيقية، 
فَق المشرم، 2019( لسنة 146القانون ) ِ وع فإن المقترح الخاص بنص المادة الرابعة، والُمقّدم من الحكومة بعد مراجعة إذ ْو
: " كما تختص المحاكم االقتصادية بدوائرها االبتدائية مجلس الدولة، وكذا بعد مراجعته من قبل اللجنة الفرعية، كان ينص على أنه
امتداد ) لدى فقه القانون الجنائي بـ:هو ما يسمى آخر" و واالستئنافية، بنظر الجرائم المرتبطة المعاقَب عليها بمقتضى قانون
 .(1)االختصاص(
يخرج عن األحكام العامة لالختصاص وفق مقتضيات ُحسن إدارة العدالة، ومن  وهذا أمر طبيعي، حيث يكون للمشرع أن
يمة : "الجرض في مصر بأنوقد قضت محكمة النقضمن تلك الحاالت، حاالت امتداد االختصاص بسبب االرتباط بين الجرائم ، 
المرتبطة تتماسك وتنضم بقوة االرتباط القانوني، وتسير في مجرها وتدور معها في محيٍط واحد، في سائر مراحل الدعوى، في 











                                                 
ط  2016أ.د/أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية ، الكتاب األول ، دار النهضة العربية ، طبعة  انظر في ذلك تفصيالً ( 1)
 وما بعدها .  1260العاشرة ، صـ 
 وما بعدها . 675، ص  2015اإلجراءات الجنائية ،  دار الجامعة الجديدة ، ط  أ.د/ محمد زكي أبو عامر ،
 وما بعدها  519، ص 1996أ.د/ حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون اإلجراءات الجنائية ،  منشأة المعارف، ط 
 وما بعدها 685الطبعة الثانية. ص  2009ر، طـ أ.د/ مأمون محمد سالمة، قانون اإلجراءات الجنائية ،  الكتاب الثاني ، بدون دار نش
 .358ص  83رقم  26، مجموعة األحكام ، س 1975ابريل  سنة  27( نقض  2)
 
 
 ثانياً: االختصاص بنظر المنازعات غير الجنائية : 
 االختصاص النوعي :
، أن  (1)م2019( لسنة 146( من قانون المحاكم االقتصادية والمعّدل بموجب القانون )6يظهر من استقراء نص المادة )
في الدعاوى غير الجنائية، بمنحها اختصاص نوعي جديد، بشأن المشرع " توّسع في االختصاص النوعي للمحاكم االقتصادية، 
المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون حماية المستهلك، وقانون الضمانات المنقولة، وقانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، 
َغر، وكذلك قانون التجارة البحرية، وقانون ا  اب. لطيران المدني في شأن نقل البضائع والركوقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصِّ
اختصاص المحاكم االقتصادية بنظر بأن نص على تحديث ُمسّمى بعض التشريعات،  ومن ناحية أخرى، تناول التعديل 
م، بإلغاء قانون ضمانات وحوافز 2017( لسنة 72الدعاوى غير الجنائية، الناشئة عن تطبيق قانون االستثمار، والصادر بالقانون رقم )
الس حذف اختصاص المحاكم االقتصادية بنظر دعاوى اإلف ومن ناحية أخرى تضمن التعديل،م، 1997( لسنة 8االستثمار رقم )
( لسنة 11ما ورد بالقانون رقم ) تأسيساً علىاختصاص تلك المحاكم بنظر تلك الدعاوى ،  إال ان ذلك ال يلغيوالصلح الواقي منه ، 
"   ( من القانون المذكور على أن2حيث نصت المادة )م، الصادر بشأن تنظيم إعادة الهيكلة واإلفالس والصلح الواقي منه، 2018
دائية بالمحاكم االقتصادية، التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين، أو المركز الرئيسي للشركة، بنظر الدعاوى تختص الدوائر االبت
التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر، اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز اإلدارة 
 المحلي".
( والمّعدلة بذات المشروع  2( فقرة )7هذا االختصاص، بموجب المادة ) ة بالمحكمة االقتصاديةكما تستمد الدوائر االبتدائي
 على نحو ما سوف نتناوله الحقاً. 
ونرى أنه كان األجدر بالمشرع أن يضيف في النص المعِّدل للمادة السادسة، ذات العبارة الواردة في الفقرة األولى من  
ة للمحاكم االقتصادية، المنصوص عليها في أي قانون آخر (؛ وذلك بهدف ) دون إخالل ب( وهي 4المادة ) االختصاصات المقررَّ
 مواكبة التشريعات ألي تطور، تحتاح فيه إلى توسيع اختصاص المحاكم االقتصادية. 
ك ما يمنع ليس هنام، إذ 1994( لسنة 27ولعلنا نجد أهمية إضافة تلك الفقرة، حال تطبيق قانون التحكيم المصري رقم )
عديد من فإن الوهنا وإعماالً للقانون المذكور المستثمرين من اللجوء إلي التحكيم، بدالً من القضاء العادي، ويعد ذلك األمر طبيعياً ، 
مواده قد أحالت إلى المحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع ، فإذا فُِرَض أن إحدى الشركات، قد لجأت في منازعة من المنازعات 
ي اللجوء تحتاج تلك المنازعة التحكيمية إل فمن الطبيعي أنتصادية، والتي تدخل في اختصاص المحاكم االقتصادية إلى التحكيم. االق
على أن  1994لسنة  27( من قانون التحكيم المصري رقم 9إذ نصت المادة )إلى المحكمة االقتصادية المختصة في بعض األمور ، 
( يكون االختصاص بنظر مسائل التحكيم، التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري، للمحكمة المختصة أصالً بنظر النزاع 1" )
، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواًء جرى في مصر أو في الخارج ، فيكون االختصاص لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يَتفِق 
                                                 
ت ا" فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر االبتدائية بالمحاكم االقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازع( 1)
 والتي تنشأ عن تطبيق القوانين اآلتية: تجاوز قيمتها عشر ماليين جنيه، والدعاوى، التي ال
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 قانون تنظيم الضمانات المنقولة .  -16  قانون حماية المستهلك.  -15
  قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.  -17
َغر . قانون تنظيم نشا -18  ط التمويل متناهي الصٍّ
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 الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، بالفقرة السابقة بحسب األحوال. كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين، 
 ، إذا كانت قيمة الدعوى ال تجاوز خمسمائة ألف جنيهنهائياا في الفقرتين السابقتين ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليه
، بالنظر ابتداًء في كافة المنازعات والدعاوى، المنصوص عليها في الفقرات وتختص الدوائر االستئنافية في المحاكم االقتصادية، دون غيرها
 ت الدعوى غير ُمقَّدرة القيمة . السابقة إذا جاوزت قيمتها عشر ماليين جنيه ، أو كان
يق بوتختص الدوائر االبتدائية واالستئنافية بالمحاكم االقتصادية، التي أصدرت األمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية، الناشئة عن تط
  أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة .
      
( وتظل المحكمة التي ينعقد لها االختصاص وفقا للفقرة السابقة دون 2مصر. )أخى في ص محكمة استئناف الطرفان على اختصا
 غيرها صاحبة االختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم "
 على طلب أحد طرفْي التحكيم، باتخاذ تدابير مؤقتة المختصة بناءً   -تحكيم داخلي   –ومن ذلك، أن تأمر المحكمة في   
تحكيم( ومن ذلك الفصل في طلب رد المحكم  17حكم على ضوء الحاالت الواردة بالمادة )مُ تحكيم ( ، واختيار الَ  14أو تحفظية ) م 
تحكيم ( واألمر بإنهاء مهمة المحكم متى تعّذر عليه أداء مهمته، أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها والحكم على  19حال عدم تنحيه ) م
تحكيم(، إصدار أمر بتحديد معياد إضافي أو بإنهاء إجراءات  37الشهود عن الحضور، واألمر باإلنابة القضائية )م من يتخلف من 
تحكيم ( فإن دعوى بطالن حكم التحكيم الداخلي، يكون االختصاص بنظرها لمحكمة الدرجة الثانية التي  54التحكيم ، ووفق المادة ) 
النزاع، والعديد من الدعاوى األخرى التي ينعقد االختصاص بنظرها للمحكمة االقتصادية، تتبعها المحكمة المختصة أصال بنظر 
 .(1)بشأن اللجوء إلى التحكيم في تلك المنازعات
ناشئة عن تطبيق أحد القوانين الداخلة في اختصاص المحاكم االقتصادية فإن وعلى ذلك فإذا كانت المنازعة محل التحكيم 
لمختصة نوعيا بنظر دعوى بطالن حكم التحكيم الصادر ما لم يكتسي النزاع بالصفة الدولية فتختص به محكمة تلك المحاكم تكون هي ا
 استئناف القاهرة. 
أن إعمال نصوص قانون المحاكم االقتصادية في شأن المنازعات التحكيمية الصادرة عنه يثير  -وبحق  -وقد أشار فقه 
 . (2)شرع لم يتحوط عن إصدار هذا القانون للنصوص القائمة في حينه ومنها قانون التحكيمالعديد من الصعوبات، وبيان ذلك أن الم
  أحد أهم القوانين التي تمنح اختصاصاً نوعياً للمحاكم االقتصادية، بشأن وهو ما يمكن أن نقول معه، أن قانون التحكيم يُّعد
 منازعات التحكيم التي تدخل في اختصاص تلك المحاكم.
  والصادر بشأن إنشاء مركز التحكيم ، (3)م2019لسنة  335أهمية هذا االختصاص، بصدور القرار الجمهوري رقم ويزداد
ن ضمنها والتي يدخل موالتسوية، في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين، الخاصة بالمعامالت المالية غير المصرفية، 
وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي األموال الستثمارها، وقانون سوق رأس قانون اإلشراف والرقابة على التأمين في مصر، 
َغر، وقانون التأجير التمويلي والتقسيم.  المال وقانون التجارة، وقانون التمويل العقاري وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصِّ
ة  ولعل هذا األمر يمكن تفاديه،  من خالل ما أوردناه سابقاً، من ضرورة إضافة عبارة: "دون إخالل باالختصاصات المقررِّ
 للمحاكم االقتصادية، المنصوص عليها في أي قانون أخر". 
 
 نة : عيّ اختصاص نوعي بدعاوى مُ 
واتباعاً للقاعدة العامة في تحديد االختصاص النوعي للمحاكم، تضّمنت المادة السادسة اختصاص المحاكم االقتصادية بنوعين من 
 المنازعات :
، عن تطبيق أحكام القوانين الداخلة في اختصاص المحاكم االختصاص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة (أ)
إذا كانت المطالبة بالتعويض عن المسئولية المستند في قيامها إلي أي من القوانين الداخلة في فعلى سبيل المثال االقتصادية، 
اختصاص المحكمة االقتصادية، فيكون ذلك من اختصاص المحاكم االقتصادية، فهي تختص نوعياً بنظر كافة منازعات 
 . التعويض أو التأمين، الناشئة عن تطبيق تلك القوانين 
، وكذلك دعاوى الرسوم القضائية ، ويكون االختصاص كما تختص دوائر المحكمة االقتصادية، بنظر تظلمات الرسوم القضائية (ب)
حيث وفق الفقرة األخيرة من المادة السادسة بعد تعديلها تختص الدوائر االبتدائية واالستئنافية هنا أمام الدائرة ُمِصدرة األمر، 
تي أصدرت األمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالمحاكم االقتصادية ال
 والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة .
 
                                                 
 وما بعدها. 78الدين ، مشكالت االختصاص النوعي للمحاكم االقتصادية، المرجع السابق ص، د/ أحمد شرف انظر في ذلك تفصيالً: أ.( 1)
ة العربية ضد/ محمد كمال سالم ، المشاكل القانونية التي يثيرها اختصاص المحاكم االقتصادية، بمساعدة ورقابة التحكيم الوطني طبعة أولى دار النه
2015 . 
 وما بعدها . 50ي أمام المحاكم االقتصادية ، المرجع السابق ، صـ أ.د/ أحمد خليل ، خصوصيات التقاض
جامعة  ، د/ خالد ممدوح إبراهيم ، حدود اختصاص المحاكم االقتصادية بمسائل التحكيم ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق
 وما بعدها . 241، صـ  2010اإلسكندرية ، عدد خاص 
ديدي، قواعد توزيع االختصاص القضائي في دعوى بطالن حكم التحكيم وفقا ألحكام قانون التحكيم المصري، مجلة التحكيم العالمية ( كامل الشن2)
ـ 11م، السنة )2019( يناير 41، العدد ) وما بعدها، وقد تناول سيادته الصعوبات الناتجة عن اغفال قانون المحاكم االقتصادية بالنصوص  211(، ص
المحاكم االقتصادية بنظر منازعات التحكيم التي يطبق  كما أشار إلي قضاء محكمة النقض الهام والذي يعقد اختصاصوقت صدوره،  القائمة
 .1/6/2016ق جلسة 12459/85بشأنها القوانين التي تدخل في اختصاص تلك المحاكم، الطعن رقم 
ويعمل به من اليوم التالي  2019يوليو  11)أ( في  28ة الرسمية ، بالعدد ونشر في الجريد 2019يوليو  11( صدر برئاسة الجمهورية في 3)
 لتاريخ نشره، وتضمنت المادة الثامنة من القرار الجمهوري  أن " يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس األمناء، خالل ستة أشهر من




في تحديده الختصاصها بالدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين محددة، بأنه  يرى بعض الفقه أن قانون المحاكم االقتصادية،
في التشريع، فاختصاص المحكمة نوعياً يحدده المشرع عادةً بالنظر إلى الدعاوى، وليس بالنظر إلي النص  مسلك غير مألوف
( 43النوعي للمحاكم الجزئية في المادة ) ولهذا نجد قانون المرافعات يحدد االختصاصالتشريعي الذي يطبقه القاضي على الدعاوى. 
منه، بدعاوى يحددها بذاتها وليس بالقانون الذي ينص عليها، وألن قانون المحاكم االقتصادية يحدد االختصاص بالنظر إلى دعاوى 
لى دعواه، نطبق عناشئة عن تطبيق قوانين معينة، وألن المدعي ليس ملزما باإلشارة في صحيفة الدعوى إلى النص القانوني الذي ي
نظر الدعوى المرفوعة أمامها، بالبحث في تكييفها، ثم تحدد القانون الواجب التطبيق عليها  دعن فإن المحكمة االقتصادية عليها أن تبدأ
 لتقرر ما إذا كانت المحكمة مختصة بها ام غير مختصة، فإن وجدت المحكمة أنها غير مختصة فإنها تحكم بعدم االختصاص واإلحالة
 . (1)بعد أن تكون قد أضاعت الوقت والجهد دون فائدة
هذه الطريقة في تحديد اختصاص المحاكم االقتصادية، يجعل اختصاصها غير معلوم سلفاً ال للمدعي وال ويرى فقه آخر، أن 
ذا كانت ية، لمعرفة ما إوتكييف ما تثيره من مسائل قانون ثانيا:، على بحث كل قضية على حدة أوال: حيث أن األمر يتوقفللمحكمة ، 
تدخل في اختصاص المحكمة االقتصادية أم ال، وقد ينتهي األمر إلي الحكم بعدم االختصاص، وهو أمر ينطوي على َمَضيعة للوقت، 
 . (2)بالنسبة للقاضي والمتقاضي على السواء
ة التطبيق وليس بالدعاوى التي المشرع اختصاص المحكمة بمجموعة القوانين الواجب ونـحن نرى أنه ال غضاضه أن يحدد 
يدخل في السلطة التقديرية للمشرع طالما ال يمثل اعتداًء على الحق في التقاضي  باعتبار أن ذلك األمرتنشأ عن تطبيق تلك القوانين ، 
تصاص راً، من َحْصر االخاالختصاص النوعي بالقوانين واجبة التطبيق، يعد أمراً أكثر يس ال سيما وأن َحْصرأو إخالالً بمبدأ المساواة، 
بنظر دعاوى بعينها، وال يجوز القياس هنا على االختصاص النوعي للمحاكم الجزئية، لنظر دعاوى بعينها، فهذا يُعّد أمراً طبيعيا 
 لدعاوى.اباعتبار أن المحكمة االبتدائية هي المحكمة األم أو األصلية بينما المحكمة الجزئية هي محكمة تختص بنظر نوعيات معينة من 
 ، قد يستلزم عليها في بعضوإذا كان تحديد المحكمة االقتصادية الختصاصها النوعي، طبقاً لنظام القائمة التشريعية 
األحوال، إحالة ملف الدعوى لخبير لبيان طبيعة المسألة موضوع الدعوى، وما إذا كانت تستوجب انزال حكم أحد التشريعات المشار 
إذا  اواعتبرت أن من حق الخصم أن يُستجاب طلبه بندب خبير، بتحديد م وهو ما أيدته محكمة النقض،إليها بالمادة السادسة أم ال؟. 
كانت الدعوى المطروحة، تدخل في نطاق اختصاص المحكمة االقتصادية من عدمه، طالما كانت هي تلك الوسيلة الوحيدة المطروحة 
 –القائمة الحصرية للقوانين–يعيب األسلوب الذي اتبعه المشرع  وال نرى أن هذا األمر، (3)لتحقيق دفاعه، في الدفع بعدم االختصاص
إلى الخبرة لتحديد اختصاص المحكمة من عدمه، هو أمر وارد حتى أمام القضاء العادي، فقد تضطر المحكمة إلى  باعتبار أن اللجوء
 إحالة الدعوى إلي الخبير لتحديد قيمة النزاع على سبيل المثال لمعرفة ما إذا كان يدخل في اختصاصها من عدمه.
لتحديد اختصاصها من عدمه، هو أمر طبيعي في كافة األحوال،  ثم إن تكييف المحكمة للوقائع الواردة في صحيفة الدعوى 
( من قانون 108هو حث المحكمة على تطبيق نص المادة )إال أن ما يجب التنبيه إليه سواًء أمام المحاكم االقتصادية أو غيرها، 
م بعدم االختصاص، تفادياً إلصدار حكتُنظَر الدفوع الشكلية مباشرةً، ومنها بطبيعة الحال الدفع  أي أنالمرافعات بصورة سريعة، 
المعيار المعتَمد، لدى جانب كبير في فقه  ويقترب هذا التنظيم منبعدم االختصاص، بعد أن تكون الدعوى قد قطعت شوطاً طويالً. 
واعد قالقانون اإلداري، والذي يجعل مناط اختصاص مجلس الدولة بالمنازعة، هو أن يكون الفصل في موضوعها، يستدعي تطبيق 
 .(4)القانون اإلداري
 :االختصاص القيمي 
، الختصاص الدوائر االبتدائية، والدوائر االستئنافية أوصى البعض أنه من الضروري العمل على تحديث المعيار القيمي 
 للمحاكم االقتصادية من خالل تدخل تشريعي منتِظم في األََجل المتوسط. 
                                                 
 .461،  460( أ.د/ فتحي والي ، كتابات في القضاء المدني والتحكيم، مرجع سابق ، صـ 1)
أنه رغم وضوح المعيار الذي تبناه قانون المحاكم االقتصادية في تحديد  ويرى سيادته،  10أ.د/ أحمد شرف الدين ، المرجع السابق ، صـ 
ة ماختصاصها النوعي إال أن تطبيقه ليس بنفس درجة السهولة التي تبدو بأول وهلة، إذ أن البحث في قواعد إجراءات حسم المنازعات طبقا لقائ
عن حجم الصعوبات التي يواجهها تطبيق معيار االختصاص الذي اعتمده  القوانين الطويلة التي حددها قانون المحاكم االقتصادية سوف يكشف
 قانون المحاكم االقتصادية. 
 وما بعدها .   42د/ أحمد خليفة شرقاوي ، اختصاص المحاكم االقتصادية ، المرجع سابق ، صـ 
 وما بعدها . 14،  1د/ عيد محمد القصاص، المرجع السابق، صـ 
 وما بعدها . 506، المرجع السابق ، صـ (أ.د/ أحمد السيد صاوي 2)
ق جلسة 82لسنة  15345وما بعدها . وقد أشار سيادته إلي الطعن رقم  29( د/ محمود مختار عبد المغيث ، المرجع السابق ، صـ 3)
24/3/2014  . 
 . 34( أ.د / أحمد خليل ، المرجع السابق ، صـ 4)
      
، لتعديل االختصاص القيمي من شأنه أن يضمن نوعاً من التوازن، من آٍن آلخر ويمكن تبرير ذلك؛ بأن التدخل التشريعي 
م التطورات االقتصادية خاصة تلك المتعلقة بمعدالت التضخمع في توزيع األعباء القضائية بين الدوائر المختلفة، كما أنه يتماشى 
 .(1)والنمو االقتصادية في الدولة 
إذ من حيث االختصاص القيمي للدعاوى ، م2019( لسنة 146مشرع بالقانون رقم )وهو األمر الذي كان محل اعتبار ال 
الجنائية التي تدخل في اختصاص المحاكم االقتصادية، فإن التعديل الجديد رفع نَِصاب اختصاص الدوائر االبتدائية، من خمسة  غير
ة ماليين جنيه فأقل، فإنها تدخل في اختصاص الدوائر االبتدائي فإذا كانت المنازعة قيمتها عشرةماليين جنيه إلى عشرة ماليين جنيه، 
عشرة ماليين جنيه، فإنها تدخل في االختصاص االبتدائي للدوائر االستئنافية  أما إذا تجاوزت قيمة المنازعةبالمحاكم االقتصادية، 
 بالمحاكم االقتصادية، وكذلك الحال بشأن الدعاوى غير مقدرة القيمة .
يُرَجع بشأنه إلي قواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في الفصل الثاني من الباب  حالة فإن تحديد قيمة الدعوىوبطبيعة ال 
حيث أحالت المادة ( باعتبارها من القواعد العامة ، 41إلي  36األول، من الكتاب األول من قانون المرافعات ) المواد أرقام من 
القتصادية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، إلى قانون المرافعات المدنية قانون المحاكم ا الرابعة من مواد إصدار
 . (2)والتجارية ، وهو ما خال من تنظيمه قانون المحاكم االقتصادية
( بالفقرة األخيرة، 6أن المشرع في قانون المحاكم االقتصادية، قد أخطأ في صياغة المادة ) -وبحق  -ويرى البعض  
فالمشرع يقصد ) الدعاوى غير القابلة للتقدير عبارة غير ُمْقدرة القيمة ، إذ أن هذا المصطلح ال ينُّم عّما يقصده المشرع، باستخدام 
 ذلك أن الدعوى غير مقدرة القيمة، هي الدعاوى التي لم يقدر المدعي قيمتها، وعندئٍذ يتم تقديرها وفقاً للقواعد القانونية، التي تنظم (،
، والتي تختص بها الدائرة االستئنافية كمحكمة أول درجة، وفقاً للمادة أما الدعاوى غير القابلة للتقديرقيمة الدعاوى،  كيفية تقدير
 السادسة، فهي الدعاوى التي تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها بالنقود، أو تلك التي وإْن قبلت بطبيعتها هذا التقدير، لم يضع المشرع
دعوى اإللزام بعمل، أو دعوى اإللزام باالمتناع عن  ومن أمثلة هذه الدعاوىيرها، لتحديد المحكمة المختصة بها، قاعدةً معينة لتقد
 .(3)عمل
يتفادى المشرع هذا الخطأ، في تعديالت قانون المحاكم االقتصادية، إال أنه ولألسف صدر النص الُمّعدل بذات وكنا نأمل أن 
 الصياغة. 
 استحداث نصاٍب نهائي، لألحكام الصادرة من الدوائر االبتدائية: 
والخاصة باستئناف أحكام م، 2008( لسنة 120انتقد بعض الفقه، نص المادة العاشرة من قانون المحاكم االقتصادية رقم )
ستئناف ن الدائرة االبتدائية يقبل الطعن باالالحكم الصادر م ولهذا فإنلألستئناف،  اً المحاكم االقتصادية، إْذ لم يحدد المشرع نصابا معني
، ويمثل مفارقة تشريعية ال جدوى لها،  م68( لسنة 13رقم )مهما قلت قيمة الدعوى ، وهذا يُّعد مخالفاً لما يقرره قانون المرافعات 
 . (4)خاصةً أن المحاكم االقتصادية قد أُنشئت إلنهاء المنازعات االقتصادية دون تأخير
حيث أورد نصاباً نهائياً لألحكام الصادرة من الدوائر االبتدائية، وجعله  م، لذلك2019( لسنة 146القانون ) وقد استجاب
األحكام التي تصدر من الدوائر االبتدائية بالمحاكم االقتصادية، في شأن المنازعات غير الجنائية "  بما يعني أنخمسمائة ألف جنيه، 
 ها نهائياً وغير قابل للطعن فيه باالستئناف إذا كانت قيمة الدعوى ال تجاوز خمسمائة ألف جنيه. "، يكون الحكم الصادر في 6المادة 
ي النزاع الفصل ف –، وال يعتبر فيه مساس بمبدأ التقاضي على درجتين، خاصةً وأن تلك القاعدة وال َغَضاضة في ذلك األمر  
وأيّدتها المحكمة الدستورية بمناسبة ، م1968( لسنة 13رقم )مرافعات هي قاعدة مستَقًّر عليها في قانون ال –على درجة واحدة 
، بأن جعلت المنازعات التي تختص بها الدوائر االستئنافية، سوف 2008لسنة  120( من القانون 6الطعن بعدم دستورية المادة )
 .( 5)وقضت بدستورية النصتنظر أمام درجة واحدة 
                                                 
 .297المرجع السابق ، صـ  ( د/ محمد إبراهيم محمود ،1)
 .462( أ.د/ فتحي والي ، مرجع سابق ، صـ 2)
 .62أ.د/ أحمد خليل المرجع السابق ، صـ 
 وما بعدها .  44د/ محمود مختار عبد المغيث ، المرجع السابق ، صـ 
 وما بعدها.  50د/ أحمـد خليفة شرقاوي ، اختصاص المحاكم االقتصادية ، المرجع السابق ، صـ 
  463( أ.د/ فتحي والي ، كتابات في القضاء المدني والتحكيم، مرجع سابق ، صـ 3)
 (  أنظر في ذلك : 4)
 484أ.د/ فتحي والي ، مرجع سابق ، صـ 
 .  508أ.د/ أحمد السيد صاوي ، المرجع السابق ، صـ 
 وما بعدها . 141أ.د/ أحمد خليل ، المرجع السابق ، صـ 
فى قضاء هذه  -"من المقررحيث قضت . 2018، موسوعة الشرق اإللكترونية. نسخة  5/8/2012دستورية، جلسة  31لسنة  56( القضية رقم 5)
أنها سلطة تقديرية، جوهُرها المفاَضلة  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن األصل فى سلطة المشرع فى تنظيمه لحق التقاضىالمحكمة 
، وأكفلها االتى يُجريها بين البدائل المختلفة، التى تتصل بالموضوع محل التنظيم، الختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق األغراض التى يتوّخاه
قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابط إال أن يكون الدستور ذاته باشرة المشرع لهذه السلطة، للوفاء بأكثر المصالح وزناً، وليس من قَْيٍد على م
والبها فى صورة قمحددة، تُعتبر تخوًما لها ينبغى التزامها، وفى إطار قيامه بهذا التنظيم، ال يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة ال يريم عنها، تُفرغ 
 
 مسألة خالفية :  –ميعاد االستئناف 
( من هذا القانون 5بالفقرة األخيرة " مع مراعاة أحكام المادة )م، 2008( لسنة 120نصت المادة العاشرة من القانون ) 
يكون ميعاد استئناف األحكام الصادرة، في الدعاوى التي تختص بها الدوائر االبتدائية بالمحكمة االقتصادية، أربعين يوماً من تاريخ 
 عدا األحكام الصادرة في المواد المستَعَجلة ، والطعون المقامة من النيابة العامة"صدور الحكم ، وذلك فيما 
أن  (1) حيث يقول بعض الفقه، بشأن تحديد الواقعة الُمجرية لبداية ميعاد االستئناف، وقد أثار النص المذكور خالفاً فقهياً  
ي دون االلتفات إل –من تاريخ صدور الحكم من المحكمة اإلقتصادية  –( قد حددت بداية ميعاد االستئناف بشكل قاطع 10/2المادة )
"ال يبدأ ميعاد االستئناف إال من اليوم الذي بنصها م، 1968( لسنة 13( من قانون المرافعات رقم )227الحاالت التي أوردتها المادة )
ش، أو الذي أقّر فيه التزوير فاعله، أو ُحِكم بثبوته أو الذي ُحِكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة يظهر فيه الغ
( من قانون المحاكم االقتصادية يعد واقعة عامة تطبق في 10/2، هل ما ورد بنص المادة )وبذلك يتسأل هذا الرأيالتي احتجزت" 
 ( سالفة البيان؟ 227أم يجب تفعيل تطبيق نص المادة ) جميع األحوال وبغير استثناء،
( لسنة 13رقم )( من قانون المرافعات 228على ضرورة إعمال نص المادة )من بعض الفقه  وقد استقر هذا الرأي مؤيداً  
 .(2)( من قانون المحاكم االقتصادية 10/2، رغم قطعية تحديد ميعاد االستئناف بصدور الحكم بموجب المادة ) م68
استثنت األحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة (  10وقد استطرد الرأي المذكور أن المادة ) 
(، عدا 3العامة، ولم تُحل في شأنها إلي شيء، كما أغفلت مواعيد الطعن في األحكام الصادرة من القاضي المشار إليه في المادة )
األحكام الصادرة في كما اغفلت اإلشارة إلى هي األوامر على عرائض، واألوامر الوقتية وأوامر األداء ، األحكام المستعجلة . و
ؤساء واألوامر المتعلقة بالتنفيذ الصادرة من روكذلك القرارات منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، الصادرة من الدوائر االبتدائية، 
: "أنه قد يقال أن تلك األحكام واألوامر والقرارات، يخضع ميعاد واستطرد هذا الرأي قائالسابقة ، الدوائر االبتدائية بموجب المادة ال
 ؟ ولكن لماذا هذه االنتقائيةالطعن أو التظلم فيها للقواعد العامة، والرد على ذلك بنعم، 
في قانون المحاكم االقتصادية اقتصر في تحديد ميعاد االستئناف على وعكس ذلك االتجاه تماماً يرى البعض أن النص  
وهو ما يعني وجود إرادة تشريعية باستبعاد تاريخ إعالن الحكم أو غيره كواقعة مجرية للطعن  –واقعة وحيدة ومحددة ، صدور الحكم 
 ن في حاجة إلي التعرض لبداية ميعاد االستئناف، حيثباالستئناف ، إذ لو كان قانون المحاكم االقتصادية ليس لديه هذه الرغبة لما كا
 .(3)لم تأت الفقرة من النص بجديد، يتعلق بميعاد االستئناف وبدايته سوى بتنفيذ الواقعة المجرية للميعاد
                                                 
يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها األوضاع، التى يباَشر بل يجوز له أن صّماء ال تبديل فيها، 
فال يكون إفراطاً يُطلق الخصومة القضائية من ِعقالها، انحرافاً  الحق فى التقاضى فى نطاقها، وبما ال يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم َمرنَاً،
 تفريطاً مجافياً لمتطلباتها، بل بين هذين األمرين قََواماً، التزاماً بمقاصدها، باعتبارها شكالً للحماية القضائية للحق، فى صورتهابها عن أهدافها، وال 
خالل  -بعد عرضها على قضاتها -يتم الفصل فى الخصومة القضائية أنومن هنا فإن ضمان سرعة الفصل فى القضايا غايته، األكثر اعتداالً. 
منية ال تجاوز باستطالتها كل حٍد معقول، وال يكون قَْصرها متناهياً، وقصر حق التقاضى فى المسائل التى فصل فيها الحكم على درجة فترة ز
موضوعية، تُمليها طبيعة المنازعة وخصائص أن يكون هذا القصر قائماً على أسس بمراعاة أمرين؛ أولهما: واحدة، هو مما يستقل المشرع بتقديره 
 أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى من حيث تشكيلها وضماناتها/  :وثانيهماوق الُمثارة فيها، الحق
يما فال تُراجعها ف -الواقعية منها والقانونية -والقواعد المعمول بها أمامها، وأن يكون المشرع قد َعهَد إليها بالفصل فى عناصر النزاع جميعها --
انفتاح طرق الطعن فى األحكام أو منعها، إال وفق أسس موضوعية  -من زاوية دستورية -ه من ذلك أية جهة أخرى، وبالتالى فال يجوزتخلُص إلي
 ليس من بينها مجرد سرعة الفصل فى القضايا.
، وكان المشرع بتقريره النصوص المطعون فيها المشار إليها، قد أعمل سلطته التقديرية فى شأن التنظيم اإلجرائى وحيث إنه، لما كان ما تقدم
قوم يللخصومة، فى المنازعات والدعاوى التى تختص بنظرها المحاكم االقتصادية، بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظاماً للتداعى 
، بحيث تُعرض الدعاوى التى ال تجاوز قيمتها خمسة ماليين جنيه على الدوائر االبتدائية، وأجاز استئناف األحكام على أساس قيمة المنازعة
فى األحكام  نالصادرة منها أمام الدوائر االستئنافية، فى حين تُعرض الدعاوى التى تجاوز هذه القيمة على الدوائر االستئنافية ابتداًء، وأجاز الطع
أمام محكمة النقض، فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه؛ حكمت فى موضوع الدعوى، ولو كان الطعن ألول مرة، وذلك إعماالً الصادرة منها 
مما مؤداه ربط هذا التنظيم اإلجرائى للخصومة فى مجمله، (، من قانون إنشاء المحاكم االقتصادية المشار إليه، 12لنص الفقرة األخيرة من المادة )
طريق  فى تحقيق المصلحة العامة، عن -على ما يتضح ًجلّياً من أعماله التحضيرية -، والتى تتمثلتى استهدفها المشرع من هذا القانونبالغايات ال
إقامة قضاء متخصص فى نظر المنازعات، ذات الطابع االقتصادى، وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التى تتفق مع طبيعة 
 -لالادى، الذى يُعتبر الزمن عنصراً جوهرياً فيه، وعامالً أساسياً الستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا النشاط المهم، مع عدم اإلخالنشاط االقتص
ف بيانهما لبكفالة الضمانات األساسية لحق التقاضى، وال بأركانه التى كفلها الدستور، بما يكفل ألى من المتقاضين من الفئتين السا -فى الوقت ذاته
 ةأمام هذه المحاكم االقتصادية، عرض منازعته ودفوعه على قاضيه الطبيعى، متمتعاً بُفرص متكافئة فى الطعن على الحكم الصادر من أول درج
فى الدوائر  أممن درجات التقاضى، سواًء تمثلت هذه الدرجة فى الدوائر االبتدائية بالمحاكم االقتصادية بالنسبة للفئة األولى من المتقاضين، 
لى بما يجعل للخصومة فى هذا النوع من المنازعات، حالً منصفاً يُرّد العدوان ع -على النحو السالف البيان -االستئنافية بها بالنسبة للفئة الثانية منهم
ى بين بها، مما يتفق مع سلطة المشرع فالحقوق الُمّدعى بها فيها، وفق أسس موضوعية ال تقيم فى مجال تطبيقها، تمييزاً َمنهيّاً عنه بين المخاطَ 
بعها المشرع، تالمفاضلَة، بين أكثر من نمٍط لتنظيم إجراءات التقاضي، دون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم، ومن ثّم تكون المغايرة التى ا
ررة قائمة على أسس مب -ارها تعكس أهميتها النسبيةباعتب -فى تنظيمه إلجراءات التقاضى أمام المحاكم االقتصادية، على أساس قيمة المنازعة
 تستند إلى واقع مختلف، يرتبط باألغراض المشروعة التى توخاها، وبالتالى تنتفى قالة اإلخالل بمبدأ المساواة، أو تقييد حق التقاضى".
 وما بعدها  121( أ.د/ طلعت دويدار، المرجع السابق ، صـ 1)
    486حي والي المرجع السابق صـ أ.د/ فت  -:ومن هذا الرأي( 2)
 .544، صـ  543أ.د/ أحمد السيد صاوي ، المرجع السابق ، صـ      
 وما بعدها .  148( أ.د / احمد خليل ، المرجع السابق ، صـ 3)
      
 :رأينــــــا 
مساندة الرأي األول باعتبار أن اللجوء إلى القواعد العامة في قانون  ،ونـحن نرى في مجال الترجيح بين االتجاهين  
حيث المرافعات، هو أمر يصل بناًء إلى تطبيق واحترام مبدأ المواجهة، وهذا الهدف هو غرض قانون المحاكم االقتصادية ذاته، 
بما يحقق وصول الحقوق ألصحابها، على : "أن هدف القانون ضمانة سرعة الفصل في المنازعات، ولكن أوردت مذكرته اإليضاحية
 نحٍو ناجز، مع كفالة حقوق الدفاع كاملة، والتي يعد من أهمها حق المواجهة" . 
، التصدي لتلك المسألة بنص حاسم ، إما بصياغة النص م2019( لسنة 146ولنا هنا أن نتساءل كيف أغفل القانون ) 
النص واإلبقاء على تطبيق القواعد العامة، في ميعاد االستئناف بقانون المرافعات،  بصورة واضحة، ال تثير اللبس في فهمه، أو بإلغاء
 على كافة الفروض.
 رابعاً: المستحدث في اختصاص الدوائر االبتدائية 
، فإن الدوائر (1)م2019( لسنة 146( من قانون المحاكم االقتصادية بموجب تعديلها بالقانون )7وفق نص المادة ) 
االبتدائية  تختص بنظر منازعات التنفيذ والدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس 
 وذلك على النحو اآلتي: 
 )أ( في شأن دعاوى اإلفالس :  
إلفالس، ضمن طائفة الموضوعات ( قد وضعت دعاوى ا6/ فقرة 6م تالَحظ أن المادة )2008( لسنة 120في القانون ) 
كافة  جعل اختصاص الدوائر االستئنافية بالنظر ابتداًء في وفي الفقرة الثانية من نفس النص،التي تختص بها الدوائر االبتدائية ، 
ومفاد ذلك ر. للتقدي الدعاوى التي أُسند النظر بها للدوائر االبتدائية وذلك إذا تجاوزت قيمتها خمسة ماليين جنيه ، أو كانت غير قابلة
يتوزع االختصاص بنظر هذه الدعاوى بين الدوائر االبتدائية  بموجب األول:يحكمه اتجاهين  أن االختصاص بنظر دعاوى اإلفالس
اختصاص الدوائر االستئنافية بنظر دعاوى اإلفالس دون الدوائر  فمؤداه اما االتجاه الثانيوالدوائر االستئنافية، حسب قيمة الدعوى، 
يجعلها دعوى إثبات حالة، وبالتالي فهي دعوى  ولَما كان موضوع دعوى اإلفالساالبتدائية، باعتبار هذه الدعاوى غير ُمقدَّرة القيمة. 
فالس، هناك ما يبِّرر وضع دعاوى اإل ذلك، أنه لم يكنومفاد قابلة للتقدير، مما يجعل االختصاص بنظرها ينعقد للدوائر االستئنافية. 
دد للدعاوى التي تختص بها الدوائر االبتدائية، باعتبارها دعاوى غير قابلة للتقدير  . (2)في النص الُمحَّ
ة والصادر بشأن تنظيم إعادة الهيكل ،(3)م2018( لسنة 11القانون رقم ) ُويالَحظ على نص التعديل، أنه وتطبيقا ألحكام
والصلح الواقي واإلفالس فقد أسند النص المعدَّل اختصاص نظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون، إلى الدوائر االبتدائية 
بالمحاكم االقتصادية، دون أن يُقِّيد ذلك بأي نصاٍب مالي، وهو ما يعني انعقاد االختصاص بالدوائر االبتدائية بالمحكمة االقتصادية، 
 لدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون، سواًء كانت قيمة المنازعة عشرة ماليين جنيه أو أكثر . بنظر كافة ا
م، لم تضع ضمن القوانين التي تختص المحاكم 2019( لسنة 146( من القانون )6)ومن الجدير بالذكر هنا أن المادة   
االقتصادية بتطبيقها القانون المذكور، قاصره النص على اختصاص المحاكم االقتصادية بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون 
 فقد جعل المشرع ووفق التعديلالمقيد بأية قيمة،  ( ضمن االختصاص النوعي المطلق للدوائر االبتدائية وغير7بنص المادة )
 اختصاص الطعن باالستئناف في الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون، أمام الدائرة االسئتنافية بالمحكمة االقتصادية. 
 )ب( بشأن االختصاص بمنازعات التنفيذ وعقباته : 
ة بالمحاكم االقتصادية، بنظر منازعات التنفيذ الوقتية أو ، على اختصاص الدوائر االبتدائيأبقى النص بعد تعديله 
، وكذلك أبقى على اختصاص الدوائر االستئنافيةم. 2008( لسنة 120الموضوعية، على نحو ما كان عليه الوضع في ظل القانون )
فت من ، فقد حُ عقبات التنفيذ أما عن اختصاص نظربالطعن على األحكام الصادرة بشأن تلك المنازعات، أمام الدوائر االستئنافية. ِ َذ
م، والتي سوف تتناولها  هذه 2019( لسنة 146المادة السابقة ، وكانت محل تعديل ّجيد في ظل النصوص المستحدثة من القانون )
 الدراسة الحقاً. 
                                                 
 تختص الدائرة االبتدائية بالمحكمة االقتصادية دون غيرها، بالفصل في المسائل اآلتية: ( "1)
 التنفيذ الوقتية والموضوعية عن األحكام واألوامر التي تُصدرها المحكمة .  منازعات -1
 الدعاوى المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة، والصلح الواقي واإلفالس.  -2
 ويُطَعن في األحكام الصادرة في المسائل المتقدمة أمام الدائرة االستئنافية بالمحكمة االقتصادية".  
 55،  54( أ.د/ أحمد شرف الدين ، مشكالت االختصاص النوعي للمحاكم االقتصادية ، مرجع سابق ، صـ 2)
، د/ محمود مختار عبد المغيث ، دعوى شهر اإلفالس أمام المحكمة االقتصادية ، المرجع السابق ، صـ أنظر دراسة تفصيلية في هذا األمر      
 وما بعدها .  80
تختص الدوائر االبتدائية بالمحاكم االقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو  " 2018لسنة  11القانون  ( من2( نص المادة )3)
ي فالمركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع 
 ة المحلي. دائرتها مركز اإلدار
وطن موإذا لم يكن للتاجر موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتاده، ويعد موطنا مختاراً للتاجر أخر 
 مثبت بالسجل التجاري. 
 فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر ومع عدم اإلخالل باالتفاقات الدولية النافذة في مصر ، يجوز شهر إفالس التاجر الذي يكون له في مصر
 إفالسه في دولة أجنبية، وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر اإلفالس في مصر هي التي يقع في دائرتها الفرع أو الوكالة"
 
 المبحث الثاني
 القواعد اإلجرائية أمام المحاكم االقتصادية 
 
 المطلب األول
 المستحدث في تحضير الدعاوى االقتصادية 
 
م، وما استحدثه من نصوص كانت بشأن منظومة تحضير 2019( لسنة 146يعد من أهم التعديالت التي أوردها القانون )
أن المشرع قََصر أحكام المادة  (1)نص المادة الثامنة وفق التعديلالدعوى أمام المحاكم االقتصادية . ويظهر من مطالعة واستقراء 
الثامنة على تحديد مسمى هيئة التحضير، وبيان نطاق الدعاوى الخاضعة لتحضير الدعوى، وتشكيل هيئة التحضير بالمحاكم 
 ونقل اختصاصات وسلطات هيئة التحضير، إلى المواد المستحدثة والمضافة إلي القانون، االقتصادية. 
م ، بشأن 2008( لسنة 120ئة التحضير في المنازعات االقتصادية، بموجب أحكام القانون )هيومن حيث الُمّسمى، ْأنشئت 
تحدثة، ،ليس بدعةً مس والحقيقة أن األخذ بنظام تحضير الدعوىالدعاوى االقتصادية التي تدخل في اختصاص المحاكم االقتصادية، 
( لسنة 77ت ثم بادت فهو نظاًم جديد عرفه قانون المرافعات السابق )بل نظام أُعيد من التاريخ، فهو أحد األنظمة اإلجرائية التي ساد
 .(2)م1962( لسنة 100م، إلى أن ألغي بموجب القانون )1949
وكان النص القديم مكتفياً م، 2008( لسنة 120قانون إنشائها رقم ) وقد أُنشئت هيئة التحضير بالمحاكم االقتصادية، بموجب
اوى االقتصادية، وبموجب التعديل الجديد تم تحديد ُمسّمى تلك الهيئة " هيئة التحضير والوساطة ،" وما تُنشأ هيئة لتحضير الدع ،بأن
 استُحدث في الُمسّمى هو إضافة االختصاص الجديد لها " الوساطة " . 
يئة ونتناول دراسة تحضير الدعوى أمام المحاكم االقتصادية، من خالل بيان نطاق التطبيق وتشكيل واختصاصات ه
  -التحضير وذلك في حدود إظهار ما هو مستحَدث، في ظل التعديالت التشريعية الجديدة، على النحو اآلتي:
 أوالً: تشكيل هيئة التحضير والوساطة بالمحاكم االقتصادية: 
م وتعديله، برئاسة قاٍض من بين قضاة الدوائر  2008( لسنة 120تُشكَّل هيئة التحضير والوساطة، وفق أحكام القانون ) 
االستئنافية بالمحكمة االقتصادية على األقل، وعضوية عدٍد كاٍف من قضاة المحكمة االقتصادية، وتختص باختيار رئيس الهيئة 
 وأعضائها الجمعية العامة للمحكمة في بداية كل عام قضائي. 
 ويُطلَق على أعضاء هيئة التحضير" رئيس الهيئة " التحضير بُمسّمى  رئيس هيئةوقد استحدث النص الُمّعدل، تسمية  
حضير رئيس هيئة التحضير، وأعضاء هيئة الت ةأن الواقع العملي قد َدَرج بالفعل، على تسميونستطيع أن نقول  ،" قاضي التحضير" 
 بتلك المسميات.
م، سمح بأن يكون عضو هيئة التحضير، قاٍض بدرجة 2008( لسنة 120القانون )والمستحدث في قانون التعديل أيضاً، أن 
أن يكون عضو هيئة التحضير قاضياً بالمحكمة االبتدائية، ولو  وهو ما يعني أنه يمكنرئيس محكمة أو قاٍض من المحكمة االبتدائية ، 
من قانون المحاكم  (2)، ويرى بعض الفقه أن ذلك يتعارض مع نص المادة لم يصل بعد إلى درجة رئيس بالمحكمة االبتدائية
 .(3)االقتصادية، والتي اشترطت أن يكون قضاة الدوائر االبتدائية من ثالثة من الرؤساء بالمحاكم االبتدائية
ون قضاتها ـمن قانون المحاكم االقتصادية، نصت على أن: "يك (1ونـحن نرى أن هذا النقد في غير محله، حيث أن المادة )
اختيار قضاة المحاكم االقتصادية، من بين قضاة  وهو ما يعني أنه من الممكنتدائية ومحاكم االستئناف"، من بين  قضاة المحاكم االب
 عولكن يجب عند توزيالمحاكم االبتدائية بصفٍة عامة، سواء أكان العضو المختار أو القاضي المختار بدرجة رئيس محكمة أو أقل، 
ضوية الدوائر االبتدائية على قضاة بدرجة رئيس بالمحكمة االبتدائية، أما من هو االختصاص داخل المحكمة االقتصادية أن تقتصر ع
ع على هيئة التحضير .   من درجة أدنى فيوزَّ
                                                 
اطة في وتتولى التحضير والوس تسمى " هيئة التحضير والوساطة "، يُشار إليها في هذا القانون بالهيئة،] تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة (1)
والدعاوى واألوامر المنصوص عليها، في -التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية، والدعاوى المستأنفة، الدعاوى، 
 .وكذلك الدعاوى الُمحالة إليها من المحاكم األخرى لالختصاص النوعي( من هذا القانون، 7( و)3المادتين )
 الهيئة برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر االستئنافية بالمحكمة االقتصادية يشار إليه في مواد هذا القانون برئيس الهيئة، وعضوية عددٍ  وتشكل
عامة ال اكاٍف من قضاتها، بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم االبتدائية على األقل، يُشار إليهم في مواد هذا القانون بقاضي التحضير، تختارهم جمعيته
ين في دفي بداية كل عام قضائي، ويُلحق بالهيئة العدد الالزم من اإلداريين والكتبة، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين، المقي
 الجداول التي تعد لهذا الغرض بوزارة العدل[. 
 ( انظر تفصيال في شأن التطور التاريخي لتحضير الدعوى . 2)
 ، وما بعدها هامش .  80، المرجع السابق ، صد. خالد أبو الوفا  
وما  122، كلية الحقوق ، جامعة طنطا ، ص  2015د/ محمد عبد النبي السيد غانم ، المشرع وظاهرة البطء في التقاضي ، رسالة دكتوراه ، 
 بعدها .  
 وما بعدها. 1456د/ عيد محمد القصاص، المرجع السابق ، صـ 
 وما بعدها.  677، صـ  2013إعالن األوراق القضائية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة طنطا، ابراهيم صالح الرويني ،  -
  89( أ.د/ طلعت دويدار، المحاكم االقتصادية ، المرجع السابق ، صـ 3)
      
وقد تَداَرك المشرع في التعديل المستحدث هذا الخالف، ونص صراحةً على أن يكون قضاة هيئة التحضير، بدرجة رئيس 
، وهو ما يعني وفق هذا التعديل، أن أعضاء هيئة التحضير بالمحاكم االقتصادية، ال يجوز أن  محكمة بالمحاكم االبتدائية على األقل
 تقل درجتهم عن رئيس بالمحكمة االبتدائية .
يجب أال تقل درجتهم عن درجة رئيس محكمة بالمحاكم  وعلى ضوء ذلك، فإن أعضاء هيئة التحضير بالمحاكم االقتصادية،
فهو قاضٍي أو أكثر من قضاة المحكمة االقتصادية، بدرجة رئيس بالمحاكم االبتدائية (، 3بشأن قاضي المادة )وكذلك الحال االبتدائية ، 
من لم يصبح هناك اختصاص ل وعلى ضوء ذلكمن ثالثة من الرؤساء بالمحاكم االبتدائية، وتشكل الدوائر االبتدائية من الفئة )أ( ، 
( 1م، تعديل نص المادة )2019( لسنة 146ما كان يستوجب على المشرع  بالقانون ) وهوهم بدرجة قاٍض بالمحكمة االبتدائية ، 
: " تُنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى " المحكمة االقتصادية " يندب لرئاستهاُ رئيس من القانون ليصبح نصها
وافقة مجلس القضاء األعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة بمحاكم االستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد، بقرار من وزير العدل بعد م
 المحاكم االبتدائية بدرجة رئيس محكمة على األقل..."
م، قد أثارت غموضاً وإيهاماً لدى العديد 2008( لسنة 120نص المادة الثامنة من القانون ) ومن الجدير بالذكر، أن صياغة
التحضير، بتحضير الدعوى؟ هل هو قاٍض واحد من أعضاء الهيئة أم دائرة مشكلة  من الفقهاء، حيث لم يحدد النص من يقوم من هيئة
 .(1)من أكثر من قاضٍ 
تضّمنت وتشكل الهيئة بعدد من قُضاة التحضير،  وقد تدارك المشرع ذلك الغموض، بأن نصت المادة الثامنة بعد تعديلها بأن
تحضير الدعوى يتم من قاض واحد من قضاة هيئة التحضير  ما يعني أنوهو "(  مكرراً ( بأن: ) يختص " قاضي التحضير 8المادة )
 والوساطة . 
بأن يُلحق بالهيئة العدد الالزم من اإلداريين والكتبة ومنح هيئة التحضير حق االستعانة وعلى غرار النص القديم انتهج التعديل 
 . (2)بالخبراء والمتخصصين، المقيدين في جداول الخبراء بوزارة العدل
" ويتبع في  م، بأن نص على أن:2019( لسنة 146( فقرة ثالثة بموجب القانون )9واستحدث المشرع هنا نص المادة )
 ، بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ". 1952لسنة  96شأن تأديب الخبراء المقيدين بالجداول أحكام المرسوم بقانون رقم 
 ثانياً: نطاق تطبيق نظام تحضير الدعوى، في قانون المحاكم االقتصادية: 
م، ووفق مشروع التعديل الجديد قد استلهم روح المشرع القديم 2008لسنة  (120إن المشرع في قانون المحاكم االقتصادية )
فع ابتداًء أمام التي تُر –غير الجنائية  –عاوى عندما، استثنى الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة حيث قصر نظام التحضير على الد
 ( . 6الدوائر االبتدائية أو االستئنافية بالمحكمة االقتصادية، بموجب )المادة 
باعتبارها تخضع قبل مرحلة المحاكمة لمرحلة التحقيق الجنائي، الذي  فالدعاوى الجنائية تخرج من نطاق نظام التحضير،
بأالّ  رتتواله النيابة العامة، وهو أشبه بنظام التحضير، من حيث استيفاء األدلة ونسبة التهمة إلي المتهم أو نفيها، لينتهي األمر إما باألم
"الطعون المقدمة ضد  غير الجنائية المستأنفة والتى يُقصد بها: أما الدعوىوجه إلقامة الدعوى، أو الحفظ، أو األمر باإلحالة . 
األحكام الصادرة، من الدوائر االبتدائية إلي الدوائر االستئنافية، فهى ال تخضع لنظام التحضير، على أساس سبق تحضيرها قبل 
قض تتواله دائرة فحص الطعون بمحكمة الن تخضع لنظام تحضير مختلِف، وأما الطعون بالنقض فهيإحالتها إلي الدائرة االبتدائية ، 
 على نحو ما سوف نرى الحقا.
م، روح المشرع 2019( لسنة 146أو في القانون الجديد ) 2008( لسنة 120كذلك استلهم المشرع سواء في ظل القانون )
ها دعاوى واإلجراءات المنصوص عليالقديم عندما فرق بين الدعاوى الكبيرة والمُعقّدة وأخضعها لنظام التحضير ، وذلك باستثناء ال
 ( من قانون المحاكم االقتصادية،  من نظام التحضير. 7( و )3في المادتين )
الوقتية واألوامر على عرائض  ( الدعاوى المستعجلة واألوامر3ويُقصد بالدعاوى واألوامر المنصوص عليها في المادة )
أما دعاوى مستعجلة ال تحتمل التأخير بطبيعتها، أو دعاوى بسيطة ال تحتاج  وأوامر األداء ، وهذه الدعاوى ينظرها قاض واحد وهي
 إلي تحضير. 
تخرج من نطاق التحضير فهي منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية  ( والتي7أما الدعاوى المنصوص عليها في المادة )
أيضا دعاوى اإلفالس والصلح الواقي منه  التعديلكما تشمل وفق في شأن األحكام واألوامر الصادرة من المحاكم االقتصادية، 
 والدعاوى المتعلقة به. 
                                                 
 .  475( أ.د/ فتحي والي ، المرجع السابق صـ 1)
 .112أ.د/ احمد خليل ، المرجع السابق صـ      
 .70حمد خليفة  شرقاوي، المرجع السابق ، صـ د/ أ     
، أ.د/ طلعت دويدار ، المحاكم االقتصادية ، خطوة أخرى نحو التخصص انظر في سلطة هيئة التحضير، في االستعانة بالخبراء والمتخصصين( 2)
  ، قام بتنقيحها د / خالد أبو الوفا. 2019القضائي، دار الجامعة الجديدة ، طـ  
 
منه، والدعاوى المتعلقة به من نظام التحضير، يُّعد أمراً طبيعياً، لوجود إدارة واستثناء دعاوى اإلفالس والصلح الواقي 
الواقي من اإلفالس، وشهر اإلفالس، ومباشرة اإلفالس داخل المحكمة االقتصادية، وهي التي تتولى طلبات إعادة الهيكلة والصلح 
 إجراءات الوساطة، وبذلك فإن تلك اإلدارة تقوم بعمل هيئة التحضير . 
 ثالثاً: اختصاصات هيئة التحضير : 
 وردت  اختصاصات هيئة التحضير، وفق مواد التعديل على النحو اآلتي: 
كافة المستندات الالزمة لتهيئة الدعوى للفصل فيها، وله عقد جلسات  يختص قاضي التحضير بالتحقق من استيفاء ودراسة، -1
 .(1)مكرراً( 8االستماع، والوساطة في المنازعات والدعاوى )المادة 
ررة قأو مجتمعين، يراعى فيها االلتزام بالقواعد واألعراف الم لقاضي التحضير عقد جلسة أو عدة جلسات بين األطراف منفردين -2
، وتعتبر تلك الجلسات سرية، وال يجوز االحتجاج بها أو بما تم فيها، من تنازالت من أطراف النزاع، أمام أي محكمة في هذا الشأن
 .(2)مكرر "ب"( 8أو جهة أخرى) المادة 
 
سوى أن القانون المّعدل ألزم على قاضي م، 2008( لسنة 120وهذان االختصاصان لم يرد بشأنهما جديد عن القانون )
المساواة بين الطرفين  ومن ذلك وبطبيعة الحال،التحضير، مراعاة القواعد واألعراف المقررة حال انعقاد الجلسات بين األطراف، 
ما تم فيها من تكون تلك الجلسات سرية ، و وألزم المشرع أنوإعطاء كل منهما حق الدفاع والرد والوقت الكافي لمناقشة دفاعه، 
إجراءات أو تنازالت بين أطراف الدعوى، ليس له قيمة قانونية وال يمكن االحتجاج به أمام أي محكمة أو جهة أخرى طالما أن تلك 
 الجلسات لم تُسفر عن الصلح. 
 اختصاص قاضي التحضير بالقيام بالتسوية الودية: -3
حيث ما كان استبدل مصطلح الصلح بمصطلح )التسوية الوديةً(، مكررا "ج"( ،  8) المادة  أن المشرع بموجب التعديل 
عضو هيئة التحضير ليس له أن يُبدي الرأي القانوني، وينحصر دوره في عقد الجلسات المشتركة لمجرد تبصير  عليه العمل، أنّ 
 د عدم إبداء الرأي القانوني لصالحقي وُكنّا قد انتقدنا ذلك بشدة حيث أنالخصوم بموضوع النزاع، والسماح لهم بعرض وجهة نظرهم، 
طرف ضد آخرـ هو قيد غير منطقي وليس له مسّوغ، فما الذي يمنع القاضي من تبصير الخصوم بصحيح حكم القانون، وصوالً إلي 
 محاولة إجراء التسوية الودية؟ ومن الطبيعي أن يكون ذلك لصالح أحد الخصوم، فمن المفترض بطبيعة الحال، أن يكون القانون
لفكرة سرعة الفصل في النزاع فقد يتبصر الطرف اآلخر  بل إن في ذلك تحقيقاً الواجب التطبيق ُمرّجحا ألحد الخصوم على اآلخر.
إلي حقيقة األمر، ويعلم بعدم احقيته وفق نصوص القانون، مما يدفعه إلى طلب الصلح أو الموافقة عليه، توفيراً للوقت والجهد 
 ومصاريف التقاضي. 
كنا نرى اعتباره بمثابة وسيطاً بين أطراف المنازعة بما يتالءم مع غرض القانون وفق  عضو هيئة التحضير هنا، أي أن 
، لمحاولة الوصول إلي حل ُمْرض لألطراف جيمعهم، وانتهاء األمر بينهم إلي  -سرعة الفصل بين الخصوم  –مذكرته اإليضاحية 
 . (3)جلسة نظر الدعوى إجراء صلح، ليثُبت ذلك في محضر يُلحق بمحضر
بدالً من الصلح، وَمنَح عضو هيئة التحضير أن يعرض على  وقد تبنَى المشرع في التعديل الجديد للقانون فكرة الوساطة 
أن قاضي التحضير يقوم بدور الوسيط الذي يتولى  (4)وهو ما يعني وفق مفهوم الوساطةاألطراف، تسوية النزاع بصورة ودية، 
تقريب وجهات النظر بين األطراف المتناِزعة، ويقترح عليهم الحلول المالئمة للمناَزعة، وهو ما يُّعد اتجاها محموداً يحقق المزايا 
يلة ن باقي طرق انهاء النزاع البدالتي سبق أن أوردناها، في بيان أهمية إبداء قاضي التحضير لرأيه في النزاع، وتتميز الوساطة ع
في  –عن التقاضي، بمرونتها وعدم تقيدها بقيود أو قواعد قانونية محددة سلفا، مما يساعد على الوصول من خاللها إلى نتائج ترضي 
 نهاء النزاعكافة األطراف المتنازعة، وبهذا لها شأن في معاونة أي جهاز قضائي على تحقيق جودته شان غيرها من طرق إ –الغالب 
 .(5)البديلة عن طريق التقاضي التقليدية
كان على عضو هيئة التحضير  م2008( لسنة 120وبشأن سلطة عضو هيئة التحضير في اتمام الصلح في ظل القانون ) 
 لدعوى،متى قَبَِل الخصوم الصلح، َرْفع محضر الصلح ُموقّعاً من الخصوم إلى الدائرة المختصة، إللحاقه بمحضر جلسة نظر ا
                                                 
يختص قاضي التحضير، بالتحقق من استيفاء كافة المستندات الالزمة لتهيئة الدعوى، للفصل فيها ودراستها، وله عقد جلسات ] مكرراً(  8) مادة(1)
 .االستماع، والوساطة في المنازعات والدعاوى[
معين يراعى فيها اإللتزام بالقواعد ] لقاضي التحضير عقد جلسة أو عدة جلسات بين األطراف منفردين أو مجتمكرراً "ب"(  8مادة )( 2)
كمة ي محواألعراف المقررة في هذا الشأن، وتعتبر هذه الجلسات سرية وال يجوز اإلحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازالت من أطراف النزاع أمام أ
 .أو جهة أخرى[
 
 المرجع سابق  (  أنظر د./ خالد أبو الوفا . بطء التقاضي في إطار الخصومة المدنية ،3)
 .149صـ 
 ( أنظر في مفهوم الوساطة تفصيال :4)
 وما بعدها. 11، صـ2012د/ خيري عبد الفتاح السيد البتانوني، الوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات، دار النهضة العربية، طـ
 و د/ شريف النجيجي و أحمد حمدان ، المدخل لدراسة الوساطة، الدار المصرية اللبنانية،
 وما بعدها 23، صـ 2017 طـ
 .395ـ ص 2017( د/ محمد سليمان محمد عبد الرحمن ، اصالح القضاء في ضوء معايير الجودة الشاملة، دار النهضة العربية، طـ 5)
      
ويُقصد بذلك تطبيق أحكام القواعد المنظمة للصلح أمام المحكمة، والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، 
، وقد أخذنا على المشرع وقتئٍذ أنه َحَرم هيئة التحضير من التصديق على المحضر، مرافعات 103والمنصوص عليها وفق نص المادة 
تنفيذية، بل أوجب ارفاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى، وهذا أمر ليس له مبّرر، في ظل أن تشكيل هيئة التحضير ومنحه الصيغة ال
هيئة التحضير  منح فكان األولى أن يُنّص المشرع علىتشكيل قضائي، ويتسم بالطبيعة القضائية وفق هذا التشكيل واالختصاصات 
ديق عضو هيئة التحضير على الصلح، واعتماده من رئيس هيئة التحضير، ذاتها سلطة التصديق على الصلح وذلك من خالل تص
( لسنة 137ومنحه الصيغة التنفيذية، بدال من أن يرفع األمر للمحكمة المختصة، السيّما وأن المشرع بموجب تعديالت القانون رقم )
التنفيذية وبذلك يكون محضر الصلح المعد من هيئة م، بقانون المرافعات، ُمنَّح عقد اإليجار الموثَّق بالشهر العقاري القوة 2006
 .  (1)التحضير ذات التشكيل القضائي البحت أولى بذلك
أنه متى توّصل قاضي التحضير  مكرراً  "ج" ( 8) المادة  وقد تنبّه المشرع في التعديالت الجديدة إلي ذلك، حيث نصت 
إلى تسوية النزاع، حرر اتفاقا بذلك يوقّع عليه أطرافه ويعرض على رئيس الهيئة للتصديق عليه، وفي هذه الحالة تكون له قوة السند 
 إلعالن. التنفيذي، وإذا لم يوافق الخصوم على التسوية، حّدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة المختصة وكلّف الُمَدعي با
ر من قِبَل قاضي التحضير، والُمصّدق عليه من رئيس هيئة  وعلى ضوء ذلك التعديل يصبح  اتفاق التسوية الودية المحرَّ
 التحضير بالمحاكم االقتصادية، نوعاً جديدا من السندات التنفيذية.
مكرراً "هـ  8)المادة  نون استحدث فيِ محضر التسوية سنداً تنفيذياً، فإن القا ومن الجدير بالذكر، أنه على ضوء اعتبار 
سلطةً لرئيس هيئة التحضير، في تصحيح ما يَِرُد في محاضر التسوية من أخطاء مادية، إما بناًء على طلب أحد األطراف، أو   (2)"(
 .من قانون المرافعات 191من تلقاء نفسه ومن ذلك األخطاء المادية البحتة، سواًء الكتابية أو الحسابية، وذلك قياساً على نص المادة 
 رابعا:  مدة التحضير والوساطة. 
فإن قاضي التحضير يتولى تحضير  ، (3)مكرراً "ج" ( 8م، ووفق المادة ) 2019( لسنة 146بموجب تعديالت القانون ) 
الدعوى، خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوماً من تاريخ قيدها، ويعِرض على األطراف تسوية النزاع بصورة وديّة، فإذا وافقه الخصوم 
 تولى الوساطة بينهم في خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوماً أخرى يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة رئيس الهيئة. 
، يجعل 2008( لسنة 120، حيث كان القانون )يكون المشرع قد استحدث مدة جديدة لتحضير الدعوى االقتصادية وبذلك 
مدة تحضير الدعوى ثالثين يوماً فقط، يقوم خاللها قاضي التحضير باتخاذ إجراءات التحضير وبذل محاوالت الصلح بين األطراف 
يقوم قاضي التحضير، خاللها بإجراءات التحضير من استيفاء واستكمال المستندات  غير كافية مطلقاً، لكي وكنا نرى أن تلك المدة، 
 وما كان يُخفّفواستدعاء للخصوم، وعقد جلسات استماع خالل ثالثين يوماً فقط، مع محاولة بذل الصلح وعرضه على الخصوم، 
 على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير ال تجاوز ثالثينذلك أن القانون كان يسمح لرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء  وطأة
هيئة التحضير أنه بحاجة إلى مّد ُمّدة التحضير فعليه  أن يقوم بعرض األمر على رئيس هيئة التحضير  أي أنه إذا رأى عضويوماً ، 
لة في والذي يتولى بدوره عرض األمر على رئيس الدائرة المختصة لكي يصرح بمد ثالثين يوماً أخرى وهي ضاعٍة إ هاإجراءات مطوَّ
 للجهد والوقت والنفاقات.
والصادر في شأن تحضير الدعاوى  م،2008لسنة  6929ووفق نص المادة السادسة من قرار وزير العدل رقم  
، يُبَّين ةوالمنازعات بالمحاكم االقتصادية ، إذا لم تكن إجراءات التحضير قد انتهت، يَُعرض األمر على رئيس هيئة التحضير بمذكر
فيها أسباب عدم االنتهاء ويجوز لرئيس الهيئة أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة، منح الهيئة مدةً جديدة للتحضير، ال تجاوز ثالثين 
 يوماً أخرى. 
اختصاراً لكل تلك اإلجراءات، أن يكون مّد أجل التحضير من اختصاص عضو هيئة  ورأينا وقتئٍذ أنه كان من األفضل، 
مكرراً "ج" (، فإن قاضي  8حيث إنه وفق المادة ) وقد اعتنق المشرع بموجب التعديل الجديد رأينا في هذا الشأن،، (4)ضيرالتح
التحضير يتولى تحضير الدعوى، خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوماً من تاريخ قيدها، ويَعِرض خالل تلك المدة على األطراف، تسوية 
 ؛وعلى ضوء ذلك يكونه الخصوم تولى الوساطة بينهم، في خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوماً أخرى. النزاع بصورة ودية، فإذا وافق
 التعديل الجديد قد منح قاضي التحضير سلطةَ َجْعل مدة التحضير والتسوية ستين يوماً، دون العرض على سلطة أعلى .
فإنه يجوز لقاضي التحضير مّدها لمدة ثالثين يوماً  أكثر من ذلك، أما إذا استدعى األمر مّد مهلة التحضير والوساطة إلي 
 أخرى ليصبح إجمالي المدة تسعين يوماً، بشرط موافقة رئيس الهيئة على مد المدة الثالثة.
                                                 
 . 151،  150(أنظر د./ خالد أبو الوفا . بطء التقاضي في الخصومة المدنية ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق صـ 1)
يتولى رئيس الهيئة، بناء على طلب من أحد االطراف أو من تلقاء نفسه، تصحيح ما يرد في محاضر التسوية من ] مكرراً "هـ"(  8مادة )( 2)
 .أخطاء مادية [
يتولى قاضي التحضير تحضير الدعوى خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوماً من تاريخ قيدها، ويعرض على ]  مكرراً "ج"( 8مادة )( 3)
 اف تسوية النزاع بصورة ودية، فإذا وافقه الخصوم تولى الوساطة بينهم في خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوماً أخرى يجوز مدها لمدة مماثلةاألطر
بموافقة رئيس الهيئة، فإذا توصل قاضي التحضير إلى تسوية النزاع يحرر اتفاق بذلك يوقع عليه أطرافه، ويعرض على رئيس الهيئة للتصديق 
 وفي هذه الحالة تكون له قوة السند التنفيذي، أما إذا لم يوافق الخصوم على التسوية تحدد جلسة موضوعية لنظرها أمام الدائرة المختصة، عليه،
 .ويكلف المدعي باإلعالن[
 .155( أنظر د./ خالد أبو الوفا . بطء التقاضي في إطار الخصومة المدنية ، المرجع السابق صـ 4)
 
 خامسا: سلطة الدائرة المختصة في الصلح: 
 إذ أجاز لمحكمة الموضوعالجديد سلطة هامة لمحكمة الموضوع ،  لفي التعدي (1)مكرراً "د" ( 8استحدث المشرع بالمادة )
أن تُوقِف نظر الدعوى وإحالتها مرة أخرى إلى الهيئة، بناًء على طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين األطراف وتحدد المحكمة أجالً 
مكرراً "ب"( في  8التحضير عمله وفق )المادة لذلك ال يجاوز ثالثين يوماً، يجوز لها مدها مرةً واحدة لمدة مماثلة ، ويباشر قاضي 
الجديد، أي يتولى عقد جلسات بين األطراف منفردين أو مجتمعين ، وإذا توصل إلي الصلح حرر اتفاقاً بذلك، إللحاقه بمحضر  لالتعدي
حّرر مذكرةً بما اتخذه من  أما إذا تعذر الصلح،  م68( لسنة 13رقم )جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات 
 إجراءات وعرضها على المحكمة مرة أخرى للفصل في الموضوع. 
" هيئة التحضير والوساطة " في مرحلة التحضير، حيث أن ذلك الصلح وهذا الصلح يختلف عن التسوية الُمعّدة من قبل 
ر اتفاق ، يُ ر" بموجب اإلحالة من محكمة الموضوعأما الصلح الذي يُجريه "قاضي التحضياألخير، يكتسب بذاته القوة التنفيذية،  حرَّ
، بما يعني أن  م68( لسنة 13رقم ) بشأنه ويلحق بمحضر الجلسة، لتفصل محكمة الموضوع فيه على ضوء أحكام قانون المرافعات
 يصبح لمحضر الجلسة ذاته قوة السند التنفيذي وليس اتفاًق الصلح. 
، فإذا كان الخصوم ذاتهم قد َمثَلوا أمام قاضي التحضير،  ي جدوى وليس له مبررّ ويعد هذا النص من وجهة نظرنا غير ذ
 لتوصلوبما يعني بطبيعة الحال عدم امدةً تتراوح ما بين ثالثين يوما وحتى تسعين يوماً ولم تُفلح محاوالت التسوية الودية بينهم ، 
من خالل محكمة الموضوع مضيعة للوقت  خرى إلى قاضي التحضير،ولذلك فإن إعادة النزاع مرةً أإلي الصلح بينهم من باب أولى، 
( 103وليس له مبرر ، وخاصةً أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة، من تطبيق القواعد العامة في المرافعات، من خالل نص المادة )
 تفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقَّعمرافعات، والتي أجازت للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة في أية حالة عليها الدعوى، إثبات ما ا
 منهم أو من وكالئهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه أُلِحق االتفاق بمحضر الجلسة وأُثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة قوة
 السند التنفيذي. 
ر أي لدوائ -الجديدة قد منحت تلك السلطة للمحكمة المختصة ابتداًء  من التعديدالت مكرراً "د" ( 8ومن المالحظ أن المادة ) 
 -الدرجة األولى، سواًء الدائرة االبتدائية بالمحكمة االقتصادية، أم الدائرة االستئنافية بالمحكمة االقتصادية حال اختصاصها ابتداًء 
 لتقدير.المنازعات التي تزيد قيمتها على عشرة ماليين جنيه، أو غير القابلة ل
 سادسا: إعالن الخصوم خالل مرحلة التحضير والوساطة: 
وسيلة ُمحّددة إلعالن الخصوم بالحضور أمام هيئة التحضير،  م،2008لسنة  120لم يتناول قانون المحاكم االقتصادية  
في مادته الرابعة، تحديد كيفية اإلعالن وسمح بأن يقوم قلم الُكتّاب بتكليف  2008لسنة  6929وقد تولى قرار وزير العدل رقم 
الخصوم بحضور الجلسات وقرارات عضو هيئة التحضير بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو ببرقية أو تلكس أو فاكس، أو 
قاضي  (2)( مكرراً "أ" 8تعديل منحت ) المادة وحينما صدر الغير ذلك من وسائل االتصال التي يكون لها حجية في اإلثبات قانوناً، 
 التحضير اخطار الخصوم بالحضور بأية وسيلة يراها مناسبة ومن بينها البريد اإللكتروني أو االتصال الهاتفي أو الرسائل النصيّة. 
ي أ –هيئة التحضير ال يكون عن طريق اإلعالن التقليدي فقط  وعلى ضوء ذلك النص، فإن إعالن الخصوم للمثول أمام
اإلعالن اإللكتروني الحديث، كالبريد اإللكتروني ، أو االتصال الهاتفي  أو وهي وسائل وإنما بوسائل أخرى  –بواسطة الُمحَضرين 
 الرسائل النصيّة. 
جزاءات توقع على الخصوم حال نكولهم عن حضور أغفل النص على أية  ومن المالحظ أن قرار وزير العدل سالف الذكر قد
 (3)ذلك امر خطير يحقق للخصوم غاياتهم في المماطلة والتسويف وفيه مضييعة للوقت وقد اعتبر البعض أنجلسات هيئة التحضير، 
. 
، عند تخلف أحد ، إال أن ما يعيب نص المادة ضآلة الغرامة المقررة وإن كان اتباع نظام اإلعالن اإللكتروني أمراً مستحسن
الخصوم عن تقديم مستند له مسّوغ في األوراق متى طلبته هيئة التحضير، حيث جعل قيمة تلك الغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال 
مراراً وتكراراً  (4)وقد أَّن الفقهتجاوز خمسمائة جنيه، وهي قيمة مالية تافهه إلي أقصى حد، وال تعبّر عن قيمة المنازعة االقتصادية ، 
                                                 
للمحكمة المختصة بنظر الموضوع ابتداء في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توقف نظرها وتحيلها مرة ]   مكرراً "د"( 8مادة ) (1)
رة م أخرى إلى الهيئة، بناء على طلب الخصوم، لمحاولة الصلح بين األطراف، وتحدد المحكمة أجال لذلك ال يجاوز ثالثين يوماً، يجوز لها مدها
 .مماثلة واحدة لمدة
بذلك  مكرراً "ب"( من هذا القانون. فإذا توصل إلى الصلح، يحرر إتفاقاً  8ويباشر قاضي التحضير عمله على النحو المبين بالمادة )  
 نيلحق بمحضر جلسة نظر الدعوى للقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، أما إذا تعذر الصلح يحرر مذكرة بما اتخذه م
 .إجراءات ويعرضها على المحكمة مرة أخرى للفصل في الموضوع[
هيئة بأية وسيلة يراها مناسبة، ومن بينها، البريد اإللكتروني أو يُخطر قاضي التحضير الخصوم بالحضور أمام ال] مكرراً "أ"(  8مادة ) (2)
تقديم  ناإلتصال الهاتفي أو الرسائل النصية، وتعتبر الخصومة منعقدة في حالة حضور المدعى عليه أو من يمثله قانوناً، فإذا تخلف أحد الخصوم ع
 .يمه بغرامة ال تقل عن مائتي جنيه وال تجاوز خمسمائة جنيه[مستند له مسوغ في األوراق بعد طلبه منها، جاز لقاضي التحضير تغر
 ،.  96( د/ خالد أبو الوفا، بطء التقاضي ، رسالة دكتوراه، مرجع سابق ، صـ 3)
 . 430، ص 2019انظر في ذلك أ.د/أحمد عوض هندي ، قانون المرافعات المدنية والتجارية، ، دار الجامعة الجديدة ، ط (4)
      
نحو رفع قيمة الغرامات لتحقيق الردع العام والخاص قبل الخصم  م68( لسنة 13رقم )من مناشدة المشرع في قانون المرافعات 
هذا المبلغ، في منازعة تبلغ قيمتها الماليين ومدى ما يمكن أن نحققه من ردع للخصم  فلنا أن نتخيل ضآلةالمماطل والمسوف، 
 أن ينتبه إلي ذلك األمر، وأن يرفع قيمة الغرامة لتتناسب مع قيمة الدعوى والمماطلة والتسويف فيها.  نأمل من المشرع وكناالمماطل، 
 سابعا: اختصاص هيئة "التحضير والوساطة" القائم بدون دعوى: ) الوساطة القضائية(
الجديدة فقد منح القانون لهيئة التحضير القيام بدور الوسيط بين  من التعديدالت (1)مكرراً  "و "(  8وفق المادة )  
 األطراف في حال عدم إقامة دعوى قضائية ، ووضع لذلك الضوابط اآلتية: 
 )أ( أن يكون اللجوء إلي هيئة التحضير بالمحاكم االقتصادية من خالل أطراف النزاع . 
وذلك أمراً طبيعياً باعتبار أن الوساطة كأحد خالل أطراف النزاع  فيجب أن يكون اللجوء إلي هيئة التحضير والوساطة من
لنص فإن وعلى ضوء االوسائل البديلة عن القضاء لتسوية المنازعات هي وسيلة رضائية ال يكون اللجوء إليها إال بتراضي األطراف 
 رئيس هيئة التحضير بالمحكمة المختصةطلب التسوية يقدم من خالل أطراف النزاع التي تختص بنظره المحاكم االقتصادية إلي 
 المنازعات المصرفية والتجارية. ويعد من تلك المنازعات بطبيعة الحال محليا، 
 )ب( أن يكون النزاع يدخل في االختصاص النوعي للمحاكم االقتصادية. 
 وزير العدل.  )ج( أن يسدد رسم ال يقل عن ألفْي جنيه، وال يجاوز مائتي ألف جنيه، تحدد فئاته بقراٍر من
اللجوء إلي المحكمة االقتصادية للقيام بدور الوسيط يكون في مقابل رسم  وعلى غرار ما هو متبع في الوساطة والتحكيم فإن
افة م تلك الرسوم هو أمراً طبيعيا في كاال يقل عن ألفي جنيه وال يجاوز مائتي ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من وزير العدل. واستلز
البديلة للقضاء وخاصة وإن قاضي التحضير والوساطة له حق اللجوء للخبراء والمتخصصين في المنازعات التجارية أو الطرق 
 المصرفية محل التسوية، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أتعاب باهظة.
 8دة )ر اتفاق التسوية وفق الما،ً يُحرّ )د( يتولى قاضي التحضير الوساطة بين األطراف ، وفي حالة التوصل إلي تسوية النزاع وديا
تسوية النزاع وديا يقوم قاضي التحضير بحفظ الملف، ورّد كافة  وفي حال تعذرمكرراً "ج" (، وتكون له قوة السند التنفيذي ، 
 المستندات إلي الخصوم. 
قاُدم الدعاوى الخاصة بتلك )هـ( يعتبر اللجوء إلي هيئة التحضير؛ إلجراء التسوية الودية دون إقامة دعوى، سبباً يُوقِف ت
 المنازعات، أثناء مباشرة إجراءات الوساطة . 
القانون اعتبر أن اللجوء إلي تسوية النزاع وديا من خالل  فإن التسوية ألطراف الموضوعي الحق حماية في وإمعاناً 
 المحاكم االقتصادية، سبباً يوقف تقادم الدعاوى الخاصة بالمنازعة محل التسوية. 
لم يحدد مدة معينة تلزم هيئة التحضير والوساطة م، 2019( لسنة 146ومن الجدير بالذكر هنا أن المشرع في القانون )
في شأن المنازعات المطروحة فعليا وذلك على عكس الحال حينما تقوم تلك الهيئة بدور الوسيط بإنهاء أعمال الوساطة خاللها، 
لحث قاضي التحضير ان من األجدر بالمشرع تحديد مدة إلجراء تسوية في هذا الفرض ونرى أنه كأمامها بموجب دعوى قضائية. 
 والخصوم على سرعة إنهاء إجراءات الوساطة. 
 سلطة هيئة "التحضير والوساطة" في الفصل في الدفوع :  -ثامنا
مدى "سلطة هيئة التحضير والوساطة" في الفصل في بعض الدفوع، وهو  م، النص على2019( لسنة 146اغفل القانون )
رغم أنها كانت من األمور األمر الذي يجعلنا نطرح على المشرع في هذا المجال العديد من التساؤالت التي أغفل اإلجابة عليها، 
 ومن تلك التساؤالت :  الهامة واألولية، التي كان يجب التصدي لها في تعديالت قانون المحاكم االقتصادية،
 هل يجوز لقاضي التحضير أثناء مباشرة إجراءات تحضير الدعوى، متى وجد أن المحكمة غير مختصة نوعياً أو محلياً أو  س:  
 قيمياً أن يُصدر قرار اً بإحالة األوراق إلي الدائرة أو المحكمة المختصة؟. 
فَِعت من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة، أن يتصدى لذلك ويطلب هل يملك قاضي التحضير، متى وجد أن الدعوى قد ُر س: 
 من الخصوم تصحيح شكل الدعوى؟.
                                                 
 وما بعدها.  241ص  2016الوفا ، بطء التقاضي في الخصومة ، بدون ناشر ، ط د. خالد أبو 
 .35، صـ 1994أ.د/ أحمد صدقي محمود، المدعي عليه وظاهرة البطء في التقاضي ، دار النهضة العربية، صـ 
رة إلى رئيس الهيئة بالمحكمة المختصة يجوز ألطراف النزاع الذي تختص بنظره المحاكم اإلقتصادية اللجوء مباش] مكرراً "و"(  8مادة )(1)
ئاته بقرار ف محلياً، لتسوية النزاع ودياً دون إقامة دعوى في شأنه، وفي هذه الحالة يسدد رسم ال يقل عن ألفي جنيه وال يجاوز مائتي ألف جنيه تحدد
 .من وزير العدل
سلفاً، ويوقف تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء ويتولى قاضي التحضير، الوساطة بين األطراف على النحو المشار إليه   
 .مباشرة تلك اإلجراءات
مكرراً "ج"( من هذا القانون تكون له قوة السند  8فإذا توصل إلى تسوية النزاع ودياً يحرر اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة )
 .التحضير بحفظ الطلب ورد جميع المستندات إلى الخصوم[التنفيذي، أما إذا تعذر تسوية النزاع ودياً، يقوم قاضي 
 
هل يجوز لقاضي التحضير، متى استبان له أن الواقعة في حقيقتها تمثل دعوى مستعجلة وليست دعوى موضوعية ، أن   س: 
 (؟.  3يُحيل ملف الدعوى إلي قاضي المادة )
 حضير ، الفصل في المسائل الشكلية كبطالن صحيفة الدعوى، ومنحه سلطة تصحيح ما بها من بطالن؟. هل يجوز لقاضي الت س: 
م، 1949( لسنة 47هل يملك قاضي التحضير إمكانية ضم الدعاوى، كما كان يستطيع ذلك في ظل قانون المرافعات القديم ) س: 
ع يُعطي لقاضي تحضير الدعوى سلطة األمر لضم   قضية إلي أخرى منظورة أمام الدائرة ذاتها؟حيث كان المشرِّ
وقد رأى اإلجابة عنها ليس هنا مجالها، وإنما هي تساؤالت طرحت على أرض الواقع،  وهذه التساؤالت وغيرها الكثير فإن
 منح تلك االختصاصات لقاضي التحضير، حيث أنه يجب أن يمنح سلطة الفصل في كل الدفوع التي من شأنها بعض الفقه ضرورة
أن تنقضي بها الخصومة انقضاًء مبتسراً، بحجة أن ذلك أدعى إلي تحقيق السياسة التشريعية الكامنة وراء نظام تحضير الدعوى، 
مهام هيئة التحضير كما حددها  في حين يرى اتجاه أخر أن. (1)بتوفير وقت وجهد الدائرة المختصة؛ تحقيقاً لمبدأ االقتصاد اإلجرائي
قانون انشاء المحاكم االقتصادية، ال تعطيها أية سلطة للفصل في أي مسألة قانونية، إذ تنحصر مهمتها في مجرد اتخاذ ما يلزم لكي 
ْرض فَ ال ويتحفظ هذا الرأي على ما سبق فيتصدر الدائرة المختصة حكمها في القضية سواء في جانبها الشكلي أو الموضوعي، 
الذي يتبين فيه لهيئة التحضير عدم اختصاص المحاكم االقتصادية بالدعوى، ويرى أنه يحسن بالهيئة في هذا الفرض أن تمتنع عن 
 . (2)التحضير، وبرر ذلك التحفظ ان الهيئة ال تُصدر هنا حكماً بعدم االختصاص، وإنما فقط إبداء رأيها في ذلك
تصدوا لدراسة تلك المسائل  قد 2019لسنة  146ذلك إذا كان واضعوا القانون رقم ونـحن نقول أننا كنا في غنًى عن كل 
وإجراء المالءمة والمواءمة بينها؛ لتحديد ما يمكن منحه لقاضي التحضير من اختصاصات في هذا الشأن، وما يجب أن يُحتفظ به فقط 
ى ُدفَِع أمامه بضم الدعوى، أو سلطة اإلحالة إن منح قاضي التحضير سلطة الضّم مت فعلى سبيل المثاللقاضي الموضوع. 
لالختصاص، أو سلطة تصحيح شكل الدعوى ، أو سلطة تصحيح ما يعتري صحيفتها من بطالن، كل ذلك ال نعتقد أن فيه مخالفة 
ى حد قول لللقواعد العامة، بل ويدخل في إطار سلطة المشرع في تنظيم التقاضي، خاصةً أن هيئة التحضير تشكًل من قضاة، بل وع
، فعضو هية التحضير " قاضي التحضير " ال تقل درجته  (3)البعض "أن تشكيل تلك الهيئة ودوائر تلك المحكمة هو تشكيًل فاخًر"
 عن " رئيس بالمحكمة االبتدائية" 
 : ضمانة َحْيدة قاضي التحضير :تاسعاً 
تضَمن َحْيدة قاضي التحضير، حيث ُمنَِع قاضي التحضير  من التعديالت الجديدة قاعدةً، (4)مكرراً  " ز" ( 8تضّمنت المادة ) 
من نظر الدعوى، التي سبق وأن باشر إجراءات الوساطة فيها، فإذا تم نقل أحد قضاة التحضير إلي إحدى الدوائر االبتدائية أو 
ظر ن فإنه يجب عليه أن يمتنع عنلوساطة في تلك الدعوى ، االستئنافية، وتصادف حال نظره للدعوى ، َسْبق مباشرة إجراءات ا
( من قانون المرافعات والتي نصت من ضمن حاالت 146/5الدعوى، ويُّعد ذلك سبب من أسباب عدم الصالحية تطبيقا لنص المادة )
ان لك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كعدم الصالحية بأن ) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذ
 قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو ُمحكماً أو كان قد أّدى شهادة فيها(.
الشريعة العامة في قانون المحاكم االقتصادية فيما لم يرد بشأنه ( من قانون المرافعات باعتباره 147وتطبيقاً لنص المادة )
وى رغم َسْبق مباشرة إجراءات الوساطة فيها ، فإن ما يصدر منه من عمل أو قضاء يعد نص خاص، فإنه إذا باشر القاضي نظر الدع
 باطالً. 
التحضير وذوي الشأن، في حالة وجود مانع من مباشرة  يجوز لقاضي -سالفة البيان  -ووفق الفقرة الثانية من المادة 
إجراءات التحضير والوساطة، التقدم بطلب إلي رئيس الهيئة للنظر في استبداله بآخر، وعلى رئيس الهيئة البّت فيه خالل ثالثة أيام 
قواعد  ر، ونستحسن ما اتبعته منمجرد تطبيق لقواعد الرد على قاضي التحضي ونرى أن تلك الفقرةعلى األكثر، من تاريخ تقديمه، 
سهلة وميسرة في نظر الطلب والبت فيه، حيث يكون على القاضي أو ذوي الشأن مجرد التقدم بالطلب إلى رئيس هيئة التحضير وعلى 
جاوزه أية ت األخير البت فيه خالل ثالثة أيام على األكثر، مع مراعاة أن هذا الميعاد بطبيعة الحال هو ميعاد تنظيمي، ال يترتب على
 جزاءات.
 
                                                 
 وما بعدها .  92أ.د/ طلعت دويدار ، المحاكم االقتصادية، المرجع سابق ، صـ  (1)
صر م أ.د/ نبيل اسماعيل عمر ، نظام قاضي التحضير في القانون الفرنسي ، ونظام النيابة المدنية المقترح العمل به في وانظر في ذلك تفصيالً     
 . 2011، دار الجامعة الجديدة ، 
 . 117،  116( أ.د/ احمد خليل ، المرجع السابق ، صـ 2)
ويرى سيادته أنه ال يصح النظر إلي هيئة تحضير الدعوى االقتصادية على أنها صورة  1469د/ عيد محمد القصاص، المرجع السابق، صـ 
 . 49لسنة  47موجودا في ظل قانون المرافعات السابق مماثلة أو حتى مشابهة لنظام قاضي التحضير الذي كان 
 55( أ.د/ طلعت دويدار، المحاكم االقتصادية ، المرجع السابق ، صـ 3)
ويجوز لقاضي التحضير  .يمتنع على قاضي التحضير نظر الدعاوى التي سبق وأن باشر إجراءات الوساطة فيها] مكرراً "ز"(  8مادة ) ( 4)
وجود مانع من مباشرته إلجراءات التحضير والوساطة التقدم بطلب إلى رئيس الهيئة للنظر في استبدال آخر به، وعلى ولذوي الشأن في حالة 
 .رئيس الهيئة البت في الطلب خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريخ تقديمه[
 
      
 : تحضير الدعوى أمام إدارة اإلفالس : عاشرا
بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة  2018( لسنة 11المنشأة بموجب القانون رقم ) يقصد بإدارة اإلفالس اإلدارة 
] استثناًء من حكم  :(1)وقد نّصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أنهوالصلح الواقي واإلفالس، داخل كل محكمة اقتصاديةً، 
م، تُنشأ داخل كل محكمة اقتصادية إدارة تسمى 2008لسنة  120( من قانون المحاكم االقتصادية، الصادر بالقانون رقم 8المادة )
بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم االقتصادية  م،2019( لسنة 146وتطبيقاً لذلك صدر قانون رقم )"إدارة اإلفالس"، .... [ 
مضيفاً في المادة السابعة منه ، اختصاص الدائرة االبتدائية بالمحكمة االقتصادية دون غيرها، بنظر الدعاوى المتعلقة والناشئة عن 
 الدعاوى، من ضمن الدعاوى المستثناه نة تلككما أضاف بالمادة الثامتطبيق قانون تنظيم إعادة الهيكلة، والصلح الواقي واإلفالس، 
 م.2018( لسنة 11من نظام تحضير الدعوى أمام المحاكم االقتصادية. ُويّعد ذلك تطبيقاً ألحكام القانون )
وعلى ضوء ذلك، نتناول شرحاً ُموَجزا إلدارة اإلفالس داخل المحاكم االقتصادية، في حدود بيان أوجه االختالف بينها  
 -التحضير والوساطة، في المحاكم االقتصادية ،على النحو اآلتي: وبين هيئة
 )أ( تشكيل إدارة اإلفالس: 
، تشكل إدارة اإلفالس برئاسة قاٍض بمحكمة االستئناف على األقل،  2018لسنة  11( من القانون 3وفق نص المادة )
أن رئيس إدارة اإلفالس،  وهو ما يعنياإلفالس"،  وعضوية عدد كاف من قُضاتها بدرجة رئيس محكمة على األقل، يُسّمون "قضاة
)قضاة اإلفالس(  أما أعضاء إدارة اإلفالسمن نفس درجة رئيس هيئة التحضير والوساطة، أي بدرجة قاٍض بمحكمة االستئناف، 
ي أن يكونوا يكففيجب أن يكونوا بدرجة رئيس محكمة استئناف على األقل، في حين أن قُضاة التحضير بهيئة التحضير والوساطة، 
. تشّدد في تشكيل قضاة اإلفالس عن قضاة التحضير وهو ما يعني أن المشرع قد بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم االبتدائية على األقل.
 األمر، باعتبار أن قضايا اإلفالس من القضايا الشائكة والتي تحتاج إلي خبرة قانونية جيدة.  ونـحن نستحسن هذا
يثير إشكالية خطيرة، وهي أن المشرع لم يشترط في  ،2018لسنة  11( من القانون رقم 3المادة )ولعلنا نالحظ أن نص 
رئيس إدارة اإلفالس سوى أن يكون قاضٍ بمحكمة االسئتناف على األقل، في حين اشترط في قضاة اإلفالس أن يكونو بدرجة " رئيس 
 إدارة اإلفالس في درجة قضائية أقل من قضاة اإلفالس؟  محكمة استئناف" ، فهل ذلك يعني أنه من الممكن أن نجد رئيس
، إذ لن يغفل المجلس األعلى القضائي بطبيعة الحال مراعاة قاعدة األقدمية في ذلك نعتقد أن ذلك األمر صعب الحدوث عمالً 
 ، ولكن من ُحسن الصياغة التشريعية كان على المشرع تفادي ذلك.
 ( : 2)ب( اختصاصات إدارة اإلفالس)
 مباشرة إجراءات الوساطة في طلب إعادة الهيكلة والصلح الواقي من اإلفالس، وشهر اإلفالس. .1
استيفاء مستندات الطلبات التي تختص بها محكمة اإلفالس وتحضيرها، وإعداد مذكرات بطلبات الخصوم وأسانيدهم،  .2
 وذلك خالل مدة ال تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب 
أن اختصاص إدارة اإلفالس هو ذات اختصاص هيئة التحضير والوساطة إذ يُناط بها مباشرة إجراءات لك؛ يظهر من خالل ذ 
الوساطة، في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من اإلفالس وشهر اإلفالس، وكذلك استيفاء المستندات الخاصة بتلك الطلبات، وقد 
إنه أما بشأن مدة الوساطة، فيوما من تاريخ قيد الطلب، بشأن استيفاء المستندات،  حدد المشرع إلدارة اإلفالس مدةً ال تجاوز ستين
على قضاة اإلفالس االنتهاء من إجراءات الوساطة خالل ثالثين يوماً من م، 2018( لسنة 11وفق نص المادة الخامسة من القانون )
 –أن مدة التحضير ومن المالحظ هنا، ك لمرٍة واحدة على األكثر، تاريخ تقديم الطلب، ولرئيس اإلدارة مّد هذه المدة لمدة مماثلة وذل
/ ب( بينما يمنح قاضي التحضير بالمحكمة 4الممنوحة إلدارة اإلفالس، هي ستون يوماً )مادة  –استيفاء المستندات وإعداد المذكرة 
وقاضي  قاضي التحضيرراءات الوساطة فإن أما بشأن السير في إجاالقتصادية، مدة ثالثين يوماً لتحضير الدعوى وعرض التسوية. 
ذات المهلة وهي ثالثين يوماً يجوز مدها لمدة مماثلة بموافقةـ رئيس هيئة التحضير والوساطة ورئيس إدارة اإلفالس  اإلفالس منحا
(3). 
                                                 
( لسنة 120( من قانون المحاكم االقتصادية الصادر بالقانون رقم )8" استثناء من حكم المادة ) 2018لسنة  11( من القانون 3( نص المادة )1)
تنشأ بكل محكمة اقتصادية إدارة تسمى ) إدارة اإلفالس (، تشكل برئاسة قاض بمحكمة االستئناف على األقل وعضوية عدد كاف من  2008
رجة رئيس محكمة على األقل يسمون ) قضاة اإلفالس ( ، تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها عدد كاف من قضاتها بد
 خبراء إدارة اإلفالس واإلداريين والكتابيين".
 -م على أن:2018( لسنة 11( نصت المادة الرابعة من القانون )2)
 ب إعادة الهيكلة والصلح الواقي من اإلفالس، وشهر اإلفالس.مباشرة إجراءات الوساطة في طل -"  -1
استيفاء مستندات الطلبات التي تختص بها محكمة اإلفالس وتحضيرها، وإعداد مذكرات بطلبات الخصوم وأسانيدهم،  وذلك خالل مدة ال تجاوز  -2
 ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 
م، " تقدم الطلبات إلي رئيس إدارة اإلفالس بعد قيدها بقلم كتاب المحكمة المختصة، ويقوم 2018 ( لسنة11( من القانون )5( نص المادة )3)
 بعرض الطلبات على قضاة اإلفالس التخاذ إجراءات الوساطة فيها على أن ينتهى من ذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
 واحدة على األكثر ".  ولرئيس اإلدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة، وذلك لمدة
 
 )ج( اتفاق التسوية كسند تنفيذي: 
م، اتفاق 2018( لسنة 11منح القانون )قوة السند التنفيذي على غرار منح اتفاق التسوية امام قاضي التحضير والوساطة  
م، 2019( لسنة 146مكرر "ج"( من القانون ) 8التسوية الُمبَرم امام إدارة اإلفالس قوة السند التنفيذي، إال أنه من المالحظ أن المادة ) 
 (1)م،2018( لسنة 11( من القانون )9وفق المادة )بينما ألزم ضرورة التصديق على التسوية من قِبَل مدير هيئة التحضير والوساطة، 
فإن قاضي اإلفالس يصدر قراراً باعتماد التسوية وإنهاء الطلب، ويكون لهذا االتفاق قوة السند التنفيذي، دون حاجة للعرض على 
 رئيس إدارة اإلفالس، ونعتقد أن مبّرر تلك التفرقة، أن قُضاة اإلفالس بدرجة رئيس محكمة استئناف على األقل. 
 
 المطلب الثاني
 الجبري امام المحاكم االقتصاديةإجراءات التنفيذ 
 
 الوضع في ظل قانون المرافعات: 
التنفيذ التي كان ينص عليها قانون م، وّزع مهام قاضي 2007( لسنة 76بالقانون ) هإن قانون المرافعات بموجب تعديل 
لم تقُصر االختصاص  –م 2007لسنة ( 76)من القانون –على جهتين، هما إدارة التنفيذ وقُضاة التنفيذ ، فالنصوص الجديدة  -المرافعات
إنما أبقت إلي وبمسائل التنفيذ، على ما أسمته: )إدارة التنفيذ( تِتولى إجراءات التنفيذ واإلشراف عليها، وإصدار األوامر المتعلقة به ، 
ل قاضي التنفيذ التنفيذ إذ يُشكّ  بالفصل في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، وهم قضاة ال يتبعون إدارة جانبها قضاة التنفيذ، يختصون
 .(2)محكمة مختصة في كل محكمة جزئية، ضمن هيكل النظام القضائي لجهة المحاكم
قانون المرافعات فإن منازعات التنفيذ الموضوعية أو الوقتية، يختص بها  وعلى ضوء ذلك، فإن وفق القواعد العامة في 
قاضي التنفيذ بمحكمة مختصة، وليست مجرد دائرة بالمحكمة الجزئية ، فهي محكمة قائمة بذاتها من فئة المحاكم الجزئية، وليست 
 .(3)دائرة من دوائرها 
عرقلة التنفيذ دون أن يسند ذلك إلي أسباب  ةم ضده أو الغير، بُغي، وهي العقبات التي يثيرها المحكوأما عقبات التنفيذ 
قانونية، وهي ليست منازعة بالمعنى االصطالحي لهذا اللفظ، ألنها تخلو من سمة االدعاء فيجب تركه إلى القضاء ليفصل فيه ، بل 
ميعها في اختصاص إدارة التنفيذ وفق نص ، فهي تدخل ج (4)هي مشاغبة وتعٍد مادي بدون وجه حق ، بغية عرقلة إجراءات التنفيذ
 .  2007لسنة  76( من قانون المرافعات بموجب تعديلها بالقانون 274المادة )
 
 
 التنفيذ الجبري بالمحاكم االقتصادية: 
 أوالً: االختصاص بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، الخاصة بأحكام وأومر المحاكم االقتصادية: 
الدوائر االبتدائية بالمحاكم االقتصادية بنظر منازعات  م، تختص2008( لسنة 120( من القانون )7المادة )وفق نص  
على ذات تلك القاعدة  2019( لسنة 146التنفيذ الوقتية والموضوعية عن األحكام واألوامر التي تُصدرها المحكمة، وقد أبقى القانون )
. 
م، عن قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية المنصوص 2008( لسنة 120) وقد خرج المشرع المصري بموجب القانون
، والتي جعلت االختصاص بنظر منازعات التنفيذ لقاٍض فرد هو قاضي التنفيذ ، فقد خول قانون المحاكم  275عليها في المادة 
تية والموضوعية عن األحكام الصادرة من المحاكم االقتصادية للدوائر االبتدائية بهذه المحاكم، الحكم في منازعات التنفيذ الوق
تتسم بالتعقيد األمر الذي يتطب معه أن يتوافر فيمن يتوى الحكم  حيث إن مثل هذه المنازعاتاالقتصادية، وحسناً فعل المشرع ذلك 
ه المنازعات أمام الدوائر حينما تنظر هذ وهذا األمر يرجع تحققه،فيها خبرات كافية وعلم بجوهر وطبيعة وآثار هذه المنازعات ،
 .(5)االبتدائية المشكلة من ثالثة قضاة ذوي خبرات متراكمة 
                                                 
م، " إذا تم التوصل إلي تسوية النزاع ، يحرر إتفاق تسوية يوقع عليه كافة األطراف ويبين فيه 2018( لسنة 11( من القانون )9( نص المادة )1)
 تفاصيل االتفاق، وما تم من إجراءات الوساطة.
 اإلتفاق قوة السند التنفيذ".ويصدر قاضي اإلفالس بأعتماد التسوية وإنهاء الطلب، ويكون لهذا 
 186، صـ  2019( أ.د/ فتحي والي التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية ،  2)
وما  148الوجيز في اإلجراءات المدنية للتنفيذ الجبري، دار النهضة العربية ، جزء  أول ، دون سنة طبع ،ص،  د/ أسامة احمد شوقي المليجي ،
 بعدها. 
 . 220، صـ  2019أ.د/ أحمد هندي ، التنفيذ الجبري ، دارة الجامعة الجديدة ، طـ 
وأشار سيادته إلى فكرة بقاء قاضي التنفيذ بجانب  16، صـ  2014،  أ.د/ طلعت دويدار ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي ، دار الجامعة الجديدة
 إدارة التنفيذ بعنون " قاضي التنفيذ ال يزال حياً ".
 . 349، صـ  2015( أ.د/ محمود مصطفى يونس ، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري ، دار النهضة العربية ، طـ 3)
 170للتنفيذ القضائي، مرجع سابق ، صـ أ.د/ طلعت دويدرا ، النظرية العامة 
 . 72، طــ  خاصة صـ 2012( م/ يحى اسماعيل، موسوعة اإلرشادات القضائية، الكتاب األول في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، طـ 4)
 317( د/ محمد ابراهيم محمود ، مرجع سابق ، صـ 5)
      
 ثانيا: قاضي التنفيذ بالمحاكم االقتصادية 
مكرراً "ب"(  بأن يختص قاٍض باإلشراف على  7مكرراً "أ" ( ، و)  7) مكرراً(  و 7)استحدث مشروع التعديل المواد 
 .(1)إجراءات التنفيذ، على غرار إدارة التنفيذ في قانون المرافعات
الذي اتبعه قانون المرافعات المدنية م، فإنه يكون قد سار على غرار النهج 2019( لسنة 146وبموجب أحكام القانون )
م،  بأن فصل بين اختصاص نظر منازعات التنفيذ وعقبات 2007( لسنة 76األخير بموجب القانون رقم )والتجارية، وفق تعديله 
 .(2)التنفيذ
لسنة  120بين منازعات التنفيذ وعقبات التنفيذ، هي تفرقة اتبعها قانون المحاكم االقتصادية  و من الجدير بالذكر، أن التفرقة
جعل الفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ،عن األحكام الصادرة من المحاكم  بموجب المادة السابعة حيث ، 2008
( ] أوامر األداء ، األوامر الوقتية ، الدعاوى المستعجلة 3االقتصادية، سواًء من الدوائر االبتدائية أو االستئنافية أو من قاضي المادة )
بشأن منازعات التنفيذ أمام الدوائر  ويُطَعن في األحكام الصادرة منهاتدائية ، ، األوامر على العرائض [ من اختصاص الدوائر االب
عقبات  –االستئنافية بالمحكمة، بينما يختص رؤساء الدوائر االبتدائية للمحاكم االقتصادية بإصدار القرارات واألوامر المتعلقة بالتنفيذ 
 قرارات واألوامر بالدائرة االبتدائية بالمحاكم االقتصادية . ويكون االختصاص بالفصل في التظلمات من هذه ال –التنفيذ 
باإلبقاء على اختصاص الدوائر االبتدائية، وإنشاء قاض للتنفيذ يُعّد  م هذه التفرقة،2019( لسنة 146وقد تبنّى القانون )
  :وهو ما نتناوله بالتفصيل اآلتيبمثابة إدارة مستقلة للتنفيذ، على غرار قانون المرافعات، 
  :تشكيل إدارة التنفيذ بالمحاكم االقتصادية 
بداية كل عام قضائي من قاض أو أكثر من قضاة المحكمة االقتصادية، بدرجة  تُشكَّل إدارة التنفيذ لكل محكمة اقتصادية في
عية العامة لكل ي من قبل الجمرئيس بالمحاكم االبتدائية من الفئة )أ( على األقل، وقضاة تلك اإلدارة يتم تعيينهم في بداية كل عام قضائ
 محكمة اقتصادية. 
( من قانون المرافعات 274نصت الفقرة الثانية من المادة )من قانون المرافعات حيث  274وهذا التشكيل يخالف المادة 
لقضاء مجلس ا "على أن يرأس إدارة التنفيذ قاٍض بمحكمة االستئناف، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة
األعلى، وقضاة من المحاكم االبتدائية بدرجة رئيس محكمة على األقَل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة، وبذلك يظهر لنا وجود 
 ناختالفين في التشكيل القضائي بإدارة التنفيذ، وفق أحكام قانون المرافعات عن تعديل قانون المحاكم االقتصادية  بموجب تعديله بالقانو
 م".2019( لسنة 146)
، يرأس إدارة التنفيذ في قانون المرافعات قاض بمحكمة االستئناف ، يعينه  االختالف األول من حيث رئيس إدارة التنفيذ
م، لم ينص صراحة 2019( لسنة 146وفق القانون ) بينما في المحاكم االقتصاديةوزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء األعلى ، 
تها ما تراه جمعي بينما جعل إدارة التنفيذ في كل محكمة وفقناك رئيس إلدارة التنفيذ، ويعاونه عدد من القضاة ، على أن يكون ه
 العامة إما من قاٍض واحد أو أكثر من قاٍض. 
ة مكرراً ( من التعديل الخاص بالمحاكم االقتصادي 7، حيث إن المادة ) ونرى أن االختالف هنا اختالف ظاهري وليس حقيقيا
من الممكن للجمعية العامة أن تختار قاضياً إلدارة التنفيذ بدرجة مستشار استئناف أو  وهو ما يعني أنهاستخدمت كلمة ) على األقل ( 
                                                 
 مكرراً ( :  7المادة )(1)
ة )أ( ئ] تعين الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية في بداية كل عام قضائي قاضياً أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم االبتدائية من الف 
على األقل، ويعاونه عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة االقتصادية، ويختص باإلشراف على 
علقة تراءات التنفيذ المتعلقة بالسندات التنفيذية، الصادرة من تلك المحكمة، كما يختص بإصدار القرارات واألوامر الصادرة على العرائض، المإج
ية بالمحاكم ئالمحكمة االقتصادية، ويتم التظلم من القرارات واألوامر الصادرة منه أمام الدوائر االبتدابالتنفيذ، وذلك في المسائل التي تختص بها 
 االقتصادية، ويعتبر الحكم الصادر في التظلم نهائياً[. 
 مكرراً  "أ" (  7المادة ) 
علقة تيعد بالمحكمة االقتصادية سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلي قاضي التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع األوراق الم]  
قاضي التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر، وما قد تصدره الدائرة االبتدائية من بهذه الطلبات، ويعرض الملف على 
 أحكام في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية[. 
 مكرراً "ب" (  7المادة ) 
 التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن متى سلم السند التنفيذي إلي قاضي التنفيذ المختص.  ] يجري
 فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، كان لصاحب الشأن أن يرفع األمر بعريضة إلي قاضي التنفيذ. 
ن التنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية، وله في سبيل ذلك بعد عرض األمر على قاضي التنفيذ، وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاو
  معونة القوة العامة والسلطة المحلية[.أن يطلب 
 ، وما بعدها .  181، صـ  2019( أ.د/ فتحي والي ، التنفيذ الجبري ، دار النهضة العربية ، طـ 2)
 .  162، ص 2014لنظرية العامة للتنفيذ القضائي ، دار الجامعة الجديدة ، طـ أ.د/ طلعت دويدار ، ا
 وما بعدها  341، ص2015أ.د/محمود مصطفى يونس، المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، طـ 
 ا بعدها . وم 219، ص  2019أ.د/ أحمد عوض هندي ، التنفيذ الجبري ، دار الجامعة الجديدة، طـ 
 
درجة رئيس من المحكمة االبتدائية من الفئة )أ( وفق ما يتراءى لها، وال يقيدها في ذلك سوى أن يكون القاضي المختار من أحد قضاة 
 قتصادية. المحاكم اال
جانبه الصواب في جعل إدارة التنفيذ مكّونه من قاٍض واحد أو عدد  قد 2019لسنة  146ونـحن نرى أن المشرع بالقانون 
تلك اإلدارة إلي أحد القضاة وعضوية عدٍد آخر من رئاسة من القضاة، وكان يجب عليه اتباع ذات نهج قانون المرافعات، بإسناد 
 القضاة. 
إدارة التنفيذ وفق قانون المرافعات يتم ندبهم من قبل وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء  اآلخر في أن قضاةأما االختالف 
قيقة ويالحظ هنا أيضا أن االختالف في حتعيينهم من الجمعية العامة لكل محكمة اقتصادية ،  بينما في المحاكم االقتصادية يتماألعلى، 
م،  فإن جميع قضاتها يتم ندبهم بُموِجب 2008( لسنة 120( من قانون المحاكم االقتصادية رقم )1) حيث إنه وفق المادة األمر ظاهري
 .(1)قرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء األعلى
أن: "يعاون قاضي إدارة التنفيذ، عدد كاٍف من  نص علىقانون تعديل المحاكم االقتصادية  وبشأن التشكيل االداري فإن
وذلك بخالف قانون المرافعات الذي أناط بوزير ي التنفيذ والموظفين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة االقتصادية. معاون
 قواعد اختيار معاوني التنفيذ وتنظيم شئونهم.  تحديدالعدل 
  : اختصاصات إدارة التنفيذ بالمحاكم االقتصادية 
 مكرراً ( من التعديالت يختص قاضي إدارة التنفيذ بالمحاكم االقتصادية، اختصاصاً إدارياً  7): وفق المادة  االختصاص اإلداري
لتنفيذ حيث إن طلبات اهاماً، وهو اإلشراف على إجراءات التنفيذ المتعلقة بالسندات التنفيذية الصادرة من المحاكم االقتصادية. 
 سجٍل خاص ويُنشأ لكل طلب ملف تُوَدع به جميع األوراق المتعلقة بهذه الطلبات التعديالت، تُقدَّم إلي قاضي التنفيذ وتُقيّد في وفق
 مرافعات (.  278)لمادة لمكرراً "أ"( ويُعّد ذلك النص ترديداً  7ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء )مادة 
المشرع في قانون المحاكم االقتصادية، أعطى اهتماماً بطلبات التنفيذ ومتابعتها من  وعلى ضوء ذلك، يظهر أن 
خالل إفراد ملف خاص لكل طلب، ويثُبت فيه كل إجراء يُتخذ، بعد عرضه على قاضي التنفيذ، ومن ذلك ما يصُدر بشأنه من 
 قبيل ويُّعد ذلك منات التنفيذ الموضوعية أو الوقتية ، الدائرة االبتدائية من أحكام في منازع بل وما قد تُصدره قرارات وأوامر، 
الدور اإلشرافي الفَعال لقاضي إدارة التنفيذ على أعمال معاوني التنفيذ، وتطبيقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات ، وعلى 
الفصل )اإلشكاالت(، وإنما يختص ب منازعات التنفيذ فإن قاضي إدارة التنفيذ ال ينظرضوء تعديالت قانون المحاكم االقتصادية، 
 في عقبات التنفيذ المادية، بإصدار القرارات اإلدارية الالزمة للتنفيذ ، ويُعّد من تلك العقبات، وجود أقفال على العين المنفذ عليها
 . (2)أو وجود الفتة على باب العين المنفذ عليها ال تخص المنفذ ضده ، مما يلزم معه تحريات الشرطة
 بجانب إصدار القرارات اإلدارية، منح قانون التعديل لقاضي التنفيذ اختصاصاً والئياً يتمثل في إصدار  صاص الوالئي:االخت
مكرراً (، من التعديالت وذلك بطبيعة الحال على غرار  7األوامر على العرائض المتعلقة بالتنفيذ وذلك بصريح نص )المادة 
 .2007لسنة  76قانون نهج قانون المرافعات بموجب تعديله بال
مكرراً  "ب"( من التعديالت، أنه: "في حال  7نصت عليه ) المادة  ومن تطبيقات األوامر على العرائض ما 
 امتناع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع األمر بعريضة إلي قاضي التنفيذ" . 
( من مواد اإلصدار، من قانون المحاكم االقتصادية والتي أحالت 4ه تطبيقاً لنص المادة )ومن الجدير بالذكر، أن 
إلى تطبيق القواعد العامة في قانون المرافعات ، فإن األوامر على عرائض الصادرة من قاضي إدارة التنفيذ تخضع لنظام األوامر 
 (. 200إلي  194على العرائض في قانون المرافعات )المواد من 
، نصت على أن: "يتم التظلم أمام الدوائر مكرراً ( من التعديالت  7وبشأن التظلم من تلك األوامر فإن المادة )  
قاض إدارة التنفيذ يُعّد بمثابة قاٍض جزئي فيما يصُدر منه من أوامر على  وهو ما يعني أناالبتدائية بالمحاكم االقتصادية " ، 
 ائر االبتدائية بالمحاكم االقتصادية، ويعتبر الحكم الصادر في التظلم نهائيا. عرائض، يتم التظلم منها أمام الدو
أغفل شرطاً هاماً فيما يتعلق بالدائرة المختصة بنظر التظلم من األمر  ومن المالحظ على النص المضاف أنه 
أصدر القرار أو األمر المتظلَّم منه،  من بين أعضاء الدائرة االبتدائية، أحد القضاة ممن بأنه لم يشترط أال يكونعلى عريضة ، 
على  والتي نصتم، 2008( لسنة 120( من قانون المحاكم االقتصادية رقم )7/3كان محل اعتبار في المادة ) رغم أن ذلك القيد،
ى أال يكون لأن: )يكون االختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات واألوامر، للدائرة االبتدائية بالمحاكم االقتصادية ، ع
 من بين أعضائها، من أصدر القرار أو األمر المتظلم منه( . 
                                                 
بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف، محكمة تسمى " المحكمة  ) تُنشأ من قانون انشاء المحاكم االقتصادية على أن: 1/1( تنص المادة 1)
ون كاالقتصادية "، يندب لرئاستها رئيس بمحاكم االستئناف لمدة سنة، قابلة للتجديد بقرار وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء األعلى، وي
 قرار من مجلس القضاء األعلى ( . قضاتها من بين قضاة المحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف، يصدر باختيارهم ال
 .222( أ.د/ أحمد عوض هندي ، التنفيذ الجبري ، مرجع سابق صـ 2)
      
 قبل واضعي مشروع التعديل ويعتبر ِرّدةً إلى الخلف في سبيل تحقيق ضمانة الَحْيدة.  وهو كان محل إغفال شديد من 
 استبدل المشّرع عبارة " معاون  م، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات2007( لسنة 76منذ صدور القانون ) التنفيذ: معاونو
التنفيذ " بعبارة " المحضر " وذلك في مجال التنفيذ الجبري تمييزا لمعاون التنفيذ عن غيره من الموظفين، باعتباره الموظف 
المختص باعمال التنفيذ الجبري ، ويرى بعض الفقه أن المشرع لم يقصد مجرد تغيير التسمية فحسب، وإنما هو يرمي إلي 
يير في أشخاص ُعّمال التنفيذ، وفي سلوكهم واخضاعهم إلشراف قاضي إدارة التنفيذ. ولعل ذلك األمر وهو ما أوضحته التغ
 (.1م)2007( لسنة 76المذكرة اإليضاحية للقانون )
 لى أنعيجرى التنفيذ بواسطتهم بناًء على طلب ذوي الشأن،  وعن اختصاص معاوني التنفيذ بالمحاكم االقتصادية فإنه 
من قانون  278/1يُسلَّم السند التنفيذي إلي قاضي التنفيذ المختص، وإذا كان معاون التنفيذ على ضوء نص التعديالت ، ونص المادة ) 
  المرافعات( هو الذي يقوم بعملية التنفيذ ، فعالً إال أن ذلك يتم تحت إشراف فّعال من قبل قاضي إدارة التنفيذ حيث أنه وفق التعديالت
مكرراً "ب"( من  7لب التنفيذ إليه، كما يُسلمَّ السند التنفيذي إلي قاضي التنفيذ المختص، وليس إلي معاون التنفيذ ) مادة يقدم ط
 التعديالت. 
مكرر "ب" ( من التعديالت أنه  7من قانون المرافعات ، نصت الفقرة الثالثة من ) المادة  279/3وعلى غرار نص المادة  
تعدي على معاون التنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية، وله في سبيل ذلك، بعد عرض األمر على إذا وقعت مقاومة أو 
 قاِض التنفيذ أن يطلب معاونة القوة العامة والسلطة المحلية.
 
 -رأينــــــــا:
عات، وهو ما كان يستلزم من القانون عدم وجود مبرر للخروج في اختصاص عقبات التنفيذ، عن القواعد العامة في قانون المراف -1
الجديد النص على انشاء إدارة للتنفيذ، بدالً من استخدام مصطلح " قاضي تنفيذ" السيما وأن األمر في الحقيقة ووفق صياغة 
 النصوص، هي إدارة تنفيذ فعالً. 
النص على أال يكون من بين أعضاء الدائرة االبتدائية، التي تختص بنظر تظلمات األوامر على العريضة، الصادرة من  ضرورة -2
 قاضي التنفيذ، أحد القضاة ممن أصدر القرار أو األمر المتظلَّم منه، وذلك لضمان الحيدة. 
 
 المطلب الثالث
 التقاضي اإللكتروني أمام المحاكم االقتصادية.
 
 التقاضي اإللكتروني وأهميته:  مفهوم
االتصاالت الحديثة في التقاضي، لالستفادة من تكنولوجيا المعلومات  يُقصد بالتقاضي اإللكتروني: "استخدام وسائل
 " التقاضي بوسائل إلكترونية "، أو " وهو ما يُطلق عليه –وأن هذه االستفادة قد تكون جزئية واالتصاالت في تيسير التقاضي، 
"، أو " المحكمة اإللكترونية "، أو "  وقد تكون كاملة، وهو ما يطلق عليه " القضاء اإللكترونيالمحكمة بوسائل إلكترونية " 
إللكتروني كل االمحكمة االفتراضية " وهي تعني االنتقال من تقديم خدمات التقاضي والمعامالت بشكلها الروتيني الورقي، إلى الش
 (2)عبر اإلنترنت.
استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي، تعد من أهم وسائل وسبل القضاء على بطء ومن المستقر، عليه أن 
التقاضي، وسير الخصومة بسرعة، حفاظاً على الوقت والجهد ، خاصةً أن وسائل التقاضي اإللكتروني، تخفف على الخصوم عبء 
 إلى المحاكم، سواًء لرفع الدعاوى أو للحصول على المستندات.االنتقال 
                                                 
( ان معاوني التنفيذ هم طائفة جديدة من أعوان القضاء، يختلفون عن المحضرين كفاية وتأهيالً، حيث إن لوزير العدل سلطة تحديد قواعد 1)
رصاً على أن يكونوا ممن تتوافر فيهم كفاية معينة وممن يتمتعون بالتأهيل المناسب، الذي يُعينهم على اختيارهم، وتحديد كيفية تنظيم شئونهم، ح
حسن أداء واجباتهم، واالضطالع بالمهام المنوطة بهم ، مما يعني أنه بعد أن كان يوجد  محضر إعالن ومحضر تنفيذ، فإنه يوجد اآلن محضر 
 إعالن ومعاون تنفيذ. 
حدث من ن يفإدراكاً من المشرع لخطورة الدور الذي يقوم به عامل التنفيذ، وأنه هو الذي كان يسير عمالً على عملية التنفيذ الجبري كاملة، وما كا 
 رالحقوق على حقوقهم، فإن المشرع حرص على إضفاء إشراف فعال ورقابة قوية، على هذه الطائفة، فخصص قاضياً لإلشراف عليهم ، وهو مدي
حو ن إدارة التنفيذ من ناحيٍة ، ومن ناحيٍة أخرى حاول المشرع تغيير أسلوب  وطريقة عمل هؤالء الموظفين، فأكد ضرورة إعدادهم وتأهيلهم على
تيار خجيد، حتى يكنوا فعالً " أعوانا للقضاء" فغير تسميتهم من محضرين إلى معاوني تنفيذ، كما خّول لوزير العدل وضع قواعد تؤدي إلي حسن ا
  الجديد ، وتأهيل القدامى منه .
 .  17صـ  2014( أ.د/ أحمد عوض هندي التقاضي االلكتروني، دار الجامعة الجديدة ، 2)
 
من أهم وآجل فوائد التقاضي اإللكتروني وسائل االتصال الحديث في التقاضي اإللكتروني، إذ في ولعلنا نستطيع أن نقول أن 
قليدي، واعة في اإلعالن القضائي التاستخدام تلك الوسائل ما يحقق فاعلية كبيرة في القضاء على الطرق الملتوية واعمال الغش والمر
 . (1)التي وصلت إلي حد السرطان الذي ينهش في جسد المنظومة القضائية في مصر
اإللكتروني، ومن ذلك فرنسا ، وأمريكا ، وبجليكا ، وأسبانيا، وسويسرا، وفنلندا،  وقد اتبعت العديد من الدول، نظام التقاضي
 .(2)سعودية ، ولبنان ، وسوريا ، والمغرب ، واإلمارات العربية المتحدةوانجلترا، وإيطاليا ، والكويت ، وال
في دول العالم األجنبية والعربية كان البد على المشّرع المصري أن يبدأ  ، ومواكبة للتطور في نظام التقاضي اإللكتروني
م، والصادر 2019( لسنة 146في اعتناق فكرة التقاضي اإللكتروني وتفعيلها بصورة جيدة، وهو األمر الذي تنّبه له واضعوا القانون )
 ضاء اإللكتروني، من خالل التقاضي بالوسائل اإللكترونية.بشأن تعديل أحكام المحاكم االقتصادية. حيث اعتنق هذا القانون فكرة الق
 (3)( من التعديالت تحديد مفهوم كافة المصطلحات المستخدمة في سرد أحكام التقاضي اإللكتروني13وقد تضمنت المادة )
 ونتناول فيما يلي األحكام الخاصة بالتقاضي اإللكتروني في ظل هذا القانون . 
 إلكترونيا :أوال: إقامة الدعوى 
يجوز إقامة الدعاوى التي تختص بها المحكمة االقتصادية،  (4)م،2019( لسنة 146( من القانون )14وفق نص المادة ) 
الصحيفة  ووسيلة ذلك، هو أن توقعوالطعن على األحكام الصادرة فيها، من األشخاص والجهات المقيدة بالسجل اإللكتروني، 
 إلكترونياً، وتودع إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم ُكتّاب المحكمة االقتصادية المختصة.
                                                 
 ( انظر في ذلك الموضوع تفصيال:1)
 وما بعدها. 63، صـ 1996علي عوض حسن، إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها، دار المطبوعات الجامعية، طـ     
وما بعدها، وقد أشار سيادته  188، صـ  2013د/ ابراهيم الرويني، إعالن األوراق القضائية، رسالة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة طنطا ، طبـ 
 .  -المحضر  –إلي العديد من صور عدم األمانة اإلجرائية في إجراءات اإلعالن سواء من الخصوم أو القائم بإعالن 
 وما بعدها .  194جامعة اإلسكندرية ، مرجع سابق ، صـ  –ء التقاضي ، رسالة دكتوره كلية الحقوق د/ خالد أبو الوفا، بط
 وما بعدها .  37د/ أحمد عوض هندي ، التقاضي اإللكتروني ، مرجع سابق ، صـ ( أنظر تفصيال  في ذلك أ.2)
 2018 جامعة اإلسكندرية –كلية الحقوق  –الحديثة ، رسالة دكتوراه اسماعيل سيد اسماعيل ، اإلعالن القضائي عن طريق الوسائل اإللكترونية    
سيادته دراسة تفصيلية لفكرة اإلعالن اإللكتروني سواء في الدولة الالتينية أو االنجلوسكسونية ) أمريكا  حيث تناولوما بعدها ،  359، صـ 
 ويت ، اإلمارات ، السعودية ، مصر (. وانجلترا وفرنسا ، والسويد، وبجليكا، وفنلندا، والدول العربية ) الك
 :في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبينَّ قرين كل منها ))( : 13مادة )(3)
( من هذا 17المادة ) الجهات المنصوص عليها، فياألشخاص والسجل الُمعّد إلكترونياً بالمحاكم االقتصادية، لقيد بيانات   :السجل اإللكتروني 
درة االقانون، ووسيلة التواصل معهم، التي تمّكن راغب اإلعالن من إخطار الخصوم بالدعوى، أو بالطلبات العارضة، أو باألحكام التمهيدية الص
 .فيها
بجيمع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونياً، الموطن الذي يُحددَّه األشخاص والجهات المبيَّنة بهذا القانون، إلعالنهم   :العنوان اإللكتروني المختار 
 .سواًء تمثل ذلك في بريد إلكتروني خاص بهم، أو رقم هاتف، أو غيرها من الوسائل التكنولوجية
اً ُمعتَمداً، يوسيلة إقامة وقيد صحيفة الدعوى، وكذا الطلبات العارضة واإلدخال والتدُخل، والتوقيع على ُصحفها توقيعاً إلكترون :اإليداع اإللكتروني 
 .وإيداع المستندات والمذكرات، والتي تتم عبر الموقع المخصص لذلك بالمحكمة اإلقتصادية المختصة
 .موقع خاص بالمحكمة اإلقتصادية المختصة، والمُخصَّص إلقامة وقيد وإعالن الدعاوى إلكترونياً  :الموقع اإللكتروني 
حميل المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى، على الموقع اإللكتروني للمحكمة واإلقتصادية المختصة،  ت :رفع المستندات إلكترونياً  
 .مع إمكانية حفظها واسترجاعها واالطالع عليها ونسخها، تمهيداً إلرفاقها بملف الدعوى
ر اإللكتروني ، أو تُخزن أو ترسل أو تُستقبل، كلياً أو جزئياً، بوسيلة إلكترونية أو رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تُدمج :المستند أو المُحرَّ
 .َرْقمية أو ضوئية، أو بغيرها من الوسائل المشابهة
الوسيلة التي توفرها المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، لسداد جميع رسوم استخدام خدمة التقاضي اإللكتروني   :السداد اإللكتروني
القتصادية، والرسوم القضائية والدمغات المقررة إلقامة الدعاوى، ومنها: البطاقات المدفوعة ُمْسبقاً )بطاقات السحب واإلئتمان(، بالمحاكم ا
 .والحواالت المصرفية
 .الصورة المطبوعة من المحرر اإللكتروني التي تُوَدع بملف الدعوى :لصورة المنسوخةا
 .اءات التقاضي المقررة قانوناً، عبر الموقع اإللكتروني المخصَّص لهذا الغرضمباشرة إجر :َسيْر الدعوى إلكترونياً  
إعالن أطراف الدعوى بأي إجراء قانوني، يتُخذ حال إقامتها وأثناء سيرها، وذلك عبر الموقع اإللكتروني، أو بالعنوان  :اإلعالن اإللكتروني 
 .اإللكتروني المختار
إجراءات حماية مستندات الدعوى المقامة إلكترونياً والتي تهدف إلى تفادي تعديل أو تغيير أو تدمير  :إلكترونياً طرق حماية إقامة وَسْير الدعوى  
 .ملفاتها، سواًء تم ذلك عمداً أو بغير عمد
زارة االتصاالت الجهات المعنيّة بتسيير منظومة التقاضي اإللكتروني بالمحاكم االقتصادية، ومنها وزارة العدل، وو :الجهات ذات الصلة 
البورصة ية، ووتكنولوجيا المعلومات، ووزارة االستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المال
 المصرية، والبنك المركزي المصري، والسجل التجاري((.
إقامة الدعاوى التي تختص بها المحكمة االقتصادية والطعن على األحكام الصادر فيها، ، يجوز ))فيما عدا حاالت الطعن بالنقض:  (14مادة )(4)
من األشخاص والجهات المقيدة بالسجل اإللكتروني وذلك بموجب صحيفة موقعة ومودعة إلكترونياً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة 
 .االقتصادية المختصة
 .الدمغات المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع المستندات إلكترونياً الرسوم و وتقيد الدعوى بعد سداد المدعى 
      
وهو ما يعني أن المشرع الزال باقيا على التقاضي الورقي، أي من خالل  –يجوز  – ويالحظ أن النص قد استخدم كلمة 
ما كوياً، وفق اإلجراءات المعتادة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، رفع الدعوى االقتصادية بتسليم المستندات إلي قلم الُكتّاب يد
ظل أن الحكومة المصرية الزالت  ونرى أن ذلك أمراً طبيعياً فييلجأ إلى إقامة الدعوى وإيداعها إلكترونيا.  يجوز لصاحب الشأن أن
ة الحال إلى أن يكون استخدام تلك الوسيلة وفق مرحلة زمني في بداية خطوات تطبيق فكرة الحكومة اإللكترونية وهو ما يحتاج بطبيعة
 مناسبة.
قصر إقامة الدعوى إلكترونياً، على الدعاوى التي تُرفع ابتداًء، سواًء  ( من التعديالت، فإن المشرع قد14ووفق المادة ) 
 وائر اإلستئنافية، بشأن األحكام الصادرة من الدوائرتُنظر أمام الد وكذلك الطعون التيأمام الدوائر االبتدائية أو الدوائر االستئنافية، 
ي المادة قاض أنها تشمل أيضا اختصاصات" الدعاوى التي تختص بها المحاكم االقتصادية "  ويُفهم من استخدام عبارةاالبتدائية، 
لنقض و ما يعني أن الطعن باالنص، إال حاالت الطعن بالنقض وه وال يُستثنى من ذلك وفق صريح(، واختصاص منازعات التنفيذ. 3)
 ال يكون من خالل استخدام التقاضي اإللكتروني.
ال تقيد إال بعد سداد المدعي الرسوم والدمغات، المقررة قانوناً إلكترونياً ورفع  ووفق الفقرة الثانية من المادة فإن الدعوى  
المستندات والمذكرات المقدمة من أطراف الدعوى،  ميلويُقصد بمصطلح " رفع المستندات إلكترونيا" تٌحالمستندات إلكترونياً، 
على الموقع اإللكتروني للمحكمة االقتصادية المختصة، مع إمكانية حفظها واسترجاعها واالطالع عليها، ونسخها، تمهيداً إلرفاقها 
 بملف الدعوى. 
ات خالل الوسائل التي توفرها المؤسس سداد الرسوم يكون الكترونياً، أي من ولشمولية تطبيق التقاضي اإللكتروني، فإن 
المالية المصرفية وغير المصرفية لسداد جميع رسوم استخدام خدمة التقاضي اإللكتروني بالمحاكم االقتصادية والرسوم القضائية، 
رة إلقامة الدعاوى، ومنها البطاقات المدفوعة ُمْسبقاً ) بطاقات السحب واالئتمان، والحواالت   المصرفية ( .والدمغات المقرَّ
رسم ال يقل عن مائة جنيه وال يجاوز ألف جنيه نظير  ( من التعديالت، فرض14وقد تضّمنت الفقرة الثالثة من المادة ) 
 حصيلة هذا الرسم إلى اإليرادات ونصت على أن: تؤولاستخدام الخدمة اإللكترونية، وفّوضت وزير العدل في تحديد تلك الفئات، 
نستحسن ومة االقتصادية، مع تحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف انشاء واشغال الموقع اإللكتروني لهذه الخدمةّ. العامة لموازنة المحك
تلك الرسوم، لما يحتاج إليه التقاضي اإللكتروني فعليا من وسائل اتصال حديثة تحتاج إلي صيانة  فرضفي  هنا موقف المشرع،
بطبيعة الحال إلي إجراء العديد من التعاقدات مع أصحاب المؤهالت العليا المتخصصة في ضطر تلك المحاكم تبصفة دورية كما س
األمر يحتاج إلي ضرورة تفعيل العديد من الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين  ذابرامج الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات، وه
 . (1)وى القضائية إلكترونيا منذ لحظة استالمها وحتى إنهائهابالمحاكم االقتصادية على استخدام الحاسب اآللي إلدارة الدع
على قلم الكتاب ارسال ملف الدعوى إلكترونياً إلى هيئة التحضير، وعلى قاضي  ، فإنه (2)( من التعديالت15ووفق المادة ) 
تحضير  ير أن يباشر إجراءاتويستطيع قاضي التحضالتحضير مباشرة أعمال التحضير والوساطة المنصوص عليها في هذا القانون، 
الدعوى إلكترونيا، من خالل تكليف الخصوم من خالل اإلعالن اإللكتروني بتحميل كافة المستندات التي يحتاج إليها في التحضير، 
لقاضي التحضير تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه متى رأى "على أن  ( من التعديالت، نصت15وذلك تأسيسا على أن المادة )
سيما اللقاضي التحضير مباشرة كافة إجراءات التحضير من خالل التقاضي اإللكتروني.  وهو ما يعني أنه يمكنحاجة إلي ذلك"، 
فاع والطلبات واالطالع على أوراق من التعديالت  أجازت للخصوم إيداع المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الد (3)(19وأن المادة )
تخفف من النقد الذي وجه إلى قانون إنشاء  وهو ما يعد خطوة هامة جداً الدعوى بالطريق اإللكتروني عبر الموقع المخصص لذلك. 
تطيع حيث يسالمحاكم االقتصادية بأن قصر إنشاءها في نطاق محاكم االستئناف وعددها ثماني محاكم في ثماني محافظات مختلفة، 
ضوء ذلك إيداع ما عّن لهم من مستندات أو طلبات من خالل البريد اإللكتروني للمحكمة االقتصادية، دون أطراف الخصومة على 





                                                 
لعدل، اويفرض رسم ال يقل عن مائة جنيه وال يجاوز ألف جنيه نظير استخدام تلك الخدمة اإللكترونية طبقاً للفئات التي يصدر بها قرار من وزير  
االقتصادية، وتتحمل الموازنة العامة للدولة تكاليف إنشاء وتشغيل الموقع وتؤول حصيلة هذا الرسم إلى اإليرادات العامة لموازنة المحكمة 
 .اإللكتروني لهذه الخدمة((
 
 ( انظر في هذا الموضوع تفصيال: 1)
، حيث تناول سيادته شرحا قانونيا وفنيا  2014دور الحاسب اآللي في تيسير إجراءات التقاضي، منشأة المعارف، طـ  د/ محمد صابر الدميري ،
 دقيقا لبرمجيات الحاسب اآللي في سير الخصومة القضائية، متضمنا رسومات توضيحية لشاشات الحاسب اآللي وكيفية استخدامها. 
يرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونياً إلى هيئة التحضير، ويتولى قاضي التحضير مباشرة أعمال التحضيروالوساطة  ))( : 15مادة ) (2)
 .المنصوص عليها في هذا القانون ، وله في سبيل في ذلك تكليف أطراف الدعوى بالمثول أمامه متى رأى حاجة لذلك((
يم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات واإلطالع على أوراق الدعوى بالطريق اإللكتروني ))يجوز للخصوم إيداع المذكرات وتقد(: 19مادة )(3)
 .عبر الموقع اإللكتروني المخصص لذلك((
 
 
 انياً: اإلعالن اإللكتروني: ث
  :)أ( األشخاص المخاطبون بأحكام اإلعالن اإللكتروني
، بتحديد عنوان إلكتروني مختار أي موطن إلعالنهم فيه (1)به المخاطبون 2019لسنة  146من القانون  17ألزمت المادة 
زمت كما ألبجميع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونيا سواء بريد إلكترونيا، أو رقم هاتف، أو غير ذلك من الوسائل التكنولوجية. 
ة للدولة وين اإللكترونية المختارا، انشاء سجل الكتروني موحد يخصص لقيد العنالسالف بيانه تفعيالً لذلك(م، من القانون 17المادة )
 جهاتوألزم تلك الأو األشخاص االعتبارية العامة والشركات المحلية واألجنبية أو األشخاص االعتبارية الخاصة أو مكاتب المحامين، 
 في التعديالت بأن اعتمد اإلعالن بين ونستحسن هنا موقف المشرععنوانها اإللكتروني. واألشخاص، موافاة المحاكم االقتصادية ب
، خاصةً وأن ذلك المحامين، باعتباره من طرق اإلعالن ذات الجدوى والفاعلية، في تحقيق سرعة وصول الورقة لعلم المعلن إليه
ن مكاتب المحاماة يسهل وجود وسائل االتصال الحديثة بها في اتساع نطاق استخدام هذا الطريق؛ باعتبار أ الطريق يساهم وبقوة،
كالحاسب اآللي واالنترنت، بما يسهل على األشخاص الطبيعين انتهاج هذا الطريق من طرق اإلعالن، والذي نادى به العديد من 
  (2)الفقهاء منذ زمن .
لألشخاص الطبعيين القيد في هذا السجل، ديالت ( من التع17واستكماال لتفعيل منظومة اإلعالن اإللكتروني أجازت المادة )
 سالفة البيان التفاق الطرفين أولوية التطبيق وفي ذات اإلطار أعطت الفقرة األخيرة من المادةويعتبر ذلك العنوان محالً مختاراً لهم .
 قابال للحفظ واالسترجاع . إذ يجوز لذوي الشأن االتفاق على أن يتم االعالن على عنوان إلكتروني مختار آخر بشرط أن يكون
 )ب( نطاق استخدام اإلعالن اإللكتروني:  
الدعوى المقامة إلكترونيا الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة واالدخال  يعلن أطراف(3)( من التعديالت 16ووفق المادة ) 
اإللكتروني، ايداع صحيفة الدعوى وتقديم الطلبات العارضة وطلبات  وعلى ذلك يشمل اإلعالن على العنوان اإللكتروني المختار،
يتم إعالن الصحيفة والطلبات وفق قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية،  16اتباع ذلك فإنه وفق المادة  إال أنه متى تعّذراإلدخال. 
ى أو الطلبات،  في اليوم التالي على األكثر بعد تزيلها وفي هذه الحالة على قلم الكتاب تسليم الصورة المنسوخة من صحيفة الدعو
وفق  وذلكبخاتم شعار الجمهورية إلي قلم المحضرين بالمحكمة االقتصادية المختصة إلعالنها وردها إليداعها ملف الدعوى الورقي، 
 . اإلجراءات المعتادة في المحاكم العادية
ضرورة وجود الملف الورقي للدعوى ألزم قلم الكتاب بنسخ صورة المستند أو المحرر اإللكتروني  وتأكيداً من المشرع على
 وإيداعه ملف الدعوى الورقي. 
الدعوى بالطريق اإللكتروني جاز لقلم الكتاب إعالن الخصوم  إذا أقيمت (4)( من التعديالت،21كما أنه وفق المادة ) 
عي متى صدر حكم فر ما يعني أنه وهوسير الدعوى وال تنتهي بها الخصومة بذات الطريق.  باألحكام والقرارات التي تصدر أثناء
بإحالة الدعوى إلي الخبير على سبيل المثال جاز لقلم الكتاب إعالنه للخصوم إلكترونيا، بينما األحكام الموضوعية التي تنهي الخصومة 
 فال يجوز إعالنها بالطريق اإللكتروني. 
  
                                                 
مع عدم اإلخالل بأحكام أي قانون آخر، يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان إلكتروني مختار يتم اإلعالن من  ))( :  17مادة ) (1)
 ومنه البريد اإللكتروني الخاص بالجهاتله، وينشأ بالمحاكم االقتصادية سجل إلكتروني موحد يخصص لقيد العنوان اإللكتروني المختار، خال
  :واألشخاص اآلتية
 .الدولة أو أحد األشخاص االعتبارية العامة  -1
 .الشركات المحلية واألجنبية أو أحد األشخاص االعتبارية الخاصة  -2
 .المحامينمكاتب   -3
من هذه المادة المحاكم االقتصادية بعنوانها اإللكتروني المختار لقيده في ذلك وتوافى الجهات واألشخاص المشار إليها بالفقرة األولى  
 .السجل، كما يجوز لألشخاص الطبيعية القيد بهذا السجل ويعد ذلك العنوان محالً مختاراً لهم
على أن يتم اإلعالن على أي عنوان إلكتروني مختار آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابالً  ومع ذلك، يكون لذوي الشأن اإلتفاق  
 .لحفظه واستخراجه((
/ أحمد عوض هندي، دراسة في اإلعالن القضائي بين الواقع في اإلعالن عن طريق المحامين وخاصة في القانون الفرنسي  أ.د( انظر تفصيالً 2)
 وما بعدها .  391صـ  1999والمنطق ، في التنظيم القانوني ، لكل من مصر وفرنسا والكويت ، ، دار الجامعة الجديدة ، طبـ 
 د/ خالد أبو الوفا، بطء التقاضي في إطار الخصومة المدنية ، رسالة دكتوراه ، المراجع السابق . 
  د/ ابراهيم صالح الرويني، إعالن األوراق القضائية ، رسالة دكتوراه، المرجع السابق .
))يعلن أطراف الدعوى المقامة إلكترونياً الخصوم بصحيفتها وطلباتها العارضة واإلدخال على العنوان اإللكتروني المختار، :   (16مادة ) (3)
نسوخة من مفإذا تعذر ذلك اتبع الطريق المعتاد لإلعالن بقانون المرافعات المدنية والتجارية وفي هذه الحالة يلتزم قلم الكتاب بتسليم الصورة ال
 ةدعوى أو الطلبات العارضة أو اإلدخال في اليوم التالي على األكثر بعد تذييلها بخاتم شعار الجمهورية إلى قلم المحضرين التابع للمحكمصحيفة ال
إليداعها ملف الدعوى الورقي، وفي جميع األحوال، على قلم الكتاب نسخ صورة المستند أو المحرر االقتصادية المختصة إلعالنها وردها 
 .وني وإيداعه ملف الدعوى الورقي((االلكتر
))إذا أقيمت الدعوى بالطريق االلكتروني جاز لقلم الكتاب إعالن الخصوم باألحكام والقرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى  (: 21مادة ) (4)
 .وال تنتهي بها الخصومة بذات الطريق((
      
في إعالن األحكام القضائية الموضوعية، التي تنهي الخصومة، هو تطبيق  االعتداد باإلعالن اإللكتروني،ونرى أن عدم 
وهو ما يعني عدم جواز مرافعات والتي اشترطت أن يكون إعالن الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه األصلي،  (213)للمادة 
من التعديالت ، فإن اإلعالن اإللكتروني وفق صحيح  17في الموطن المختار، وتأسيسا على نص المادة  إعالن األحكام الموضوعية
 العبارة هو موطنا مختاراً.
  :إجراءات إعالن صحيفة الدعوى 
يتم اإلعالن اإللكتروني ، بإعالن الدعوى على الموقع اإللكترني، أي بالموقع الخاص  (1)من التعديالت 18وفق المادة 
المحكمة االقتصادية المختصة، والمخصص إلقامة وقيد وإعالن الدعاوى إلكترونيا، وذلك قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة أيام ب
االقتصادية  حال اإلعالن اإللكتروني يكون خمسة أيام عمل على األقل، معنى ذلك  أي أن ميعاد الحضور أمام المحاكمعلى األقل، 
 ويعد ذلك خروجا عن القواعد العامةأنه إذا تخلل األيام الخمسة أيا من العطالت الرسمية، فال تحتسب أيام العطلة ضمن الخمسة أيام. 
أنه إذا تعذر اإلعالن اإللكتروني فإنه يتم اإلعالن من خالل  من قانون المرافعات، ونعتقد (66)في مواعيد الحضور وفق الماد 
 مرافعات بشأن مواعيد الحضور تطبيقا لنص المادة الرابعة من قانون المحاكم االقتصادية. 66المحضرين وهنا تطبق أحكام المادة 
بفرع هيئة قضايا الدولة المختص على العنوان اإللكتروني المختار الخاص  أما بشأن إعالن الدولة فيكون من خالل اإلعالن
محليا، ويتم اإلعالن أيضا على العنوان اإللكتروني المختار على مكاتب المحامين المقيدين بالسجل اإللكتروني إذا اتَخذ منه المعلن 
م تب المحامين ( لإليه محال مختاراً، ومن المالحظ أن النص بشأن الحالتين سالفتي الذكر ) إعالن قضايا الدولة، اإلعالن على مكا
من قانون المرافعات باعتباره الشريعة  66يحدد ميعاداً محدداً للحضور، وهو ما نرى معه والحال كذلك ضرورة الرجوع إلى المادة 
 العامة.
  : متى يُنتِج اإلعالن اإللكتروني أثره 
ثال فعلى سبيل الم، متى ثبت إرساله، اإلعالن اإللكتروني يُنتج أثره في اإلعالن من التعديالت فإن 18وفق نص المادة  
تم اإلعالن من خالل البريد اإللكتروني، فيعتبر اإلعالن قد تم بمجرد وصول اإلخطار، الذي يفيد أن الرسالة قد وصلت إلي البريد  إذا
ع ا كان المرسل إليه، قد اطلَ ُمعلَن إليه. وبذلك يعد اإلعالن منتجاً آلثاره، فور اثبات اإلرسال، بغض عن النظر عّما إذللاإللكتروني 
 على الورقة المعلنه من عدمه. 
عالن قياساً على اإل اإلعالن اإللكتروني يعد من صور اإلعالن الظني وليس اليقيني ، وعلى ضوء ذلك، نستطيع أن نقول أن
في الموطن العام. فاإلعالن اإللكتروني هنا يعد كاإلعالن في الموطن ال يحقق علما يقينيا، ومع ذلك يعتد المشرع باإلعالن ويفترض 
إثبات  جرد، ويعتبر أنه قد تم صحيحا وينتج اإلجراء الذي تم إعالنه أثاره التي يرتبها عليه القانون ، وذلك بم(2)علم المعلن إليه به
 ارسال اإلعالن إلكترونيا.
التحضير على سبيل المثال، بإعالن الخصوم عبر رسائل "الواتس آب" ، فيعتبر  ومن تلك الصور أيضاً، أن يقوم قاضي 
لى ع عالتي تفيد أنه تم اإلرسال بغض النظر عما إذا كان المرسل إليه قد اطل "العالمة"اإلعالن قد تّم ومنتجاً آلثاره بمجرد ورود 
 الرسالة من عدمه. 
 قواعد الحضور والغياب أمام المحاكم االقتصادية : 
  :ًاثر حضور المدعي عليه مادياً أو معنويا 
المدعي عليه في أي جلسة، أو َرفَع المستندات والمذكرات إلكترونياً،  إذا حضر (،3)( من التعديالت22وفق نص المادة ) 
ر أن إذ أن المشرع اعتبوقائية جيدة لبطء التقاضي ،  وهذا النص يعد وسيلةاعتُبر الحكم المنهي للخصومة حضورياً في مواجهته، 
الحضور  –دات والمذكرات إلكترونياً أو مجرد رفع للمستن -الحضور المادي–ألي جلسة من جلسات المحاكمة  حضور المدعي
يُعد علماً قطعياً منه بقيام الخصومة، وهو ما يستلزم عليه بذل الهمة اإلجرائية الالزمة لمتابعة دعواه، ويعد ذلك خروجا  -المعنوي
لم يُعلَن لشخصه في حال عدم  طالما أنه ،( من قانون المرافعات والتي ألزمت إعادة إعالن المدعي عليه84حميداً على نص المادة )
 حضوره للجلسة األولى.
س مركز المدعِي عليه، في إنماء ظاهرة  هذا النص الذي كان محل انتقاد شديدو  من قبلنا باعتباره من النصوص التي تُكرَّ
من  دعاوى من جانب كثيرتلك المادة، أوجدت مكاناً خصباً لتعطيل الفصل في ال إذ أن الواقع العملي أثبت أنالبطء في التقاضي ، 
( من قانون المرافعات إال أنه يتعمد في أغلب 11( و )10المدعي عليهم، فعلى الرغم من إعالن المدعي عليه وفق نص المادتين )
األحوال عدم حضوره الجلسة األولى متى أعلن بها لغير شخصه، أو قد يتواجد في قاعة الجلسة، ولكنه ال يثبت حضوره فيها، وذلك 
                                                 
))يتم اإلعالن اإللكتروني بإعالن الدعوى على الموقع اإللكتروني قبل تاريخ الجلسة المحددة بخمسة أيام عمل على األقل، وبإعالن (: 18مادة ) (1)
مقيدين لالدولة على العنوان اإللكتروني المختار الخاص بفرع هيئة قضايا الدولة المختص محلياً، وباالعالن بذات الوسيلة على مكاتب المحامين ا
 .سجل إذا اتخذ منه المعلن إليه محالً مختاراً له، ويعتبر االعالن اإللكتروني منتجاً ألثره في اإلعالن متى ثبت إرساله((بال
 
  .258، صـ 2018( د/ محمد موسى جاب هللا ، النظام القانوني لالفتراض في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية 2)
إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة، أو رفع المستندات والمذكرات إلكترونياً اعتبر الحكم المنهى للخصومة حضورياً في  ))(: 22مادة ) (3)
 .مواجهته((
 
م، من اعتبار أن 2019( لسنة 146القانون ) وعلى ضوء ذلك نستحن ما اتجه إليه.(1)منه لتأجيل نظر الدعوى إلعادة إعالنهيال تحا
الحضور ولو لجلسة واحدة، أو مجرد رفع المستندات أو المذكرات إلكترونيا يجعل الحكم المنهي للخصومة حضورياً، في مواجهة 
 المدعي في جميع األحوال. 
  :الجزاء اإلجرائي المترتب على عدم حضور المدعي جلسات المحاكمة 
لم يحضر المدعي، جاز للمحكمة إعمال نص : "إذا (2)( من تعديالت قانون المحاكم االقتصادية على أنه20نصت المادة ) 
 -من قانون المرافعات فإنه يجب التفرقة بين فرضين: (82)( من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ووفق المادة 82المادة )
المحكمة تحكم في الدعوى، متى كانت صالحة للحكم فيها، ولها أن تقرر  األول: إذا لم يحضر المدعي وال المدعي عليه، فإن
ا، هشطب الدعوى ومتى انقضى ستون يوماً ولم يطُلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير في
 اعتبرت كأن لم تكن.
 في الجلسة األولى وحضر المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى .  الثاني: إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم
البيان، أمراً جوازيا لقُضاة المحكمة االقتصادية، وذلك في حالة عدم  سالفة 82وقد جعل المشرع تطبيق نص المادة  
 اكمة. حضور المدعي لجلسات المح
 الخاتمـة :
 
يعد في حقيقة األمر خطوة جيدة نـحو التخصص القضائي في مصر، إال أنه مما ال شك  2008 لسنة  120إن القانون رقم 
لسنة  146فيه أن ذلك القانون كان بحاجة إلي التعديل حتى يقترب أكثر نـحو تفعيل ذلك التخصص، وتم ذلك بموجب القانون رقم 
 120ات التي أفرزتها الممارسة العملية لتطبيق أحكام القانون والذي كان من أهم أهدافه هو تفادي السلبي –محل الدراسة   - 2019
 . 2008لسنة 
قد اقتربت كثيرا نـحو إعمال أركان التخصص القضائي،  وقد استبان لنا من خالل تلك الدراسة ان التعديالت الجديدة ،
ويظهر ذلك جليا في إنشائه لقواعد إجرائية خاصة بالمنازعة االقتصادية تختلف عن اإلجراءات في القواعد العامة في قانون 
 المرافعات. 
اطة بين الخصوم ، ومن ذلك تفعيل دور " هيئة التحضير والوساطة " من خالل منح " قاضي التحضير " سلطة الوس
واعتبار ما يدونه من اتفاق ناتج عن تلك الوساطة بمثابة سندا تنفيذياً،  كما دعم من دور المحكمة االقتصادية في أن تلعب دورا 
يم ، بما يجعلها تقف مع التحك-الوساطة القضائية  -أساسيا " كوسيط "  بين الخصوم حتى ولو في حالة عدم رفع دعوى قضائية
 جنب ، في تسوية المنازعات االقتصادية.  جنبا إلي
ولعل أهم وأبرز ما أوردته تلك التعديالت تبني فكرة التقاضي اإللكتروني في المنازعات االقتصادية، وهو األمر الذي نراه 
ك الفكرة لثورة تشريعية في القوانين اإلجرائية في مصر، وتولي القانون بموجب تلك التعديالت وضع تنظيما شامال لت –وبحق -
 سواء من حيث اإلجراءات ، وأثر الحضور ومدلوله، وكذلك أثر عدم الحضور ..... الخ من القواعد الخاصة بالتقاضي اإللكتروني. 
في االختصاص النوعي للمحاكم االقتصادية، من خالل التوسع في قائمة القوانين التي  2019لسنة  146كما توسع القانون 
اص النوعي لتلك المحاكم، واستحدث كذلك وظيفة " قاضي التنفيذ" بصورة تكاد تكون مطابقة تماماً يدخل تطبيقها في االختص
لنظام " إدارة التنفيذ " في قانون المرافعات ، واناط به إختصاص النظر فيما يسمى بعقبات التنفيذ وإصدار ما يلزم بشأنها من 
 قرارات وأوامر على عرائض. 
قد أغفل إيجاد حلوال للعديد من المسائل التي أثارت إشكاليات  2019لسنة  146أن القانون رقم إال أننا نستطيع أن نقول 
لمسائلة مجرد ، ومن ذلك ما آثاره استخدام مصطلح الدائرة من اختالف حول كون ا2008لسنة  120عملية حال تطبيق القانون 
ة. كما أغفل حل إشكالية تحديد اختصاص المحاكم االقتصادية اختصاص" وكال األمرين يؤدي إلي نتائج مختلف"توزيع للعمل" أم "
 في حالة الجرائم المرتبطة والتي تخرج عن اختصاصها.
كما أن المادة العاشرة أثارت تساؤالً لدى الفقه فيما يتعلق بتحديد ميعاد االستئناف، بسبب الصياغة السيئة للنص، فالنص 
تاريخ صدور الحكم" وهو ما آثار تساؤال هل ذلك في كل الحاالت، أم أن الحاالت  قد حدد ميعاد االستئناف أربعون يوما من "
( مرافعات ينطبق بشأنها النص األخيرة. كافة تلك التساؤالت اغفل التعديل التصدي لها، رغم ما آثارته من 228الخاصة بالمادة )
 إشكاليات عملية. 
يالت المحاكم االقتصادية تشترط إال يقل درجة القاضي فيها عن درجة وتالحظ لنا أنه بصدور القانون الجديد فإن جميع تشك
 بما يتالئم مع ذلك.  2008لسنة  120" رئيس بالمحكمة االبتدائية" وهو ما كان يستلزم تعديل نص المادة األولى من القانون 
بدال منه  2019لسنة  146 إصدار القانونو 2008لسنة  120وفي نهاية المطاف نتسائل ، ما علة عدم إلغاء القانون 
صدر مكونا من " أثنى عشر  2008لسنة  120متناوال تنظيما شامال للمحاكم االقتصادية، ولعل سبب طرح ذلك التساؤل إن القانون 
، 2008لسنة  120صدر متضمنا تعديل أربعة مواد من مواد القانون  – 2019لسنة  146 –مادة " في حين أن القانون المعدل له 
أي ان المواد المستحدثة تصل تقريبا إلي  ضعف  –أثنان وعشرون مادة  –واستحدث  –مادتي اإلصدار _ الثانية والخامسة  بخالف
 عدد مواد القانون محل التعديل. 
                                                 
 .  150( د/ خالد أبو الوفا ، بطء التقاضي في إطار الخصومة ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق ، صـ 1)
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